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محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.02/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1السید بین 
الدار البیضاء.المحامي بهیئة محمد عبونائبه الأستاذ 

من جهة.ابوصفه مستأنف

.2البنك وبین 
ئبتها الأستاذة سلیمة بكوشي المحامیة بهیئة الدار البیضاء.نا

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه
ـــائق المدرجـــة  ـــى مقـــال الاســـتئناف والأمـــر بـــالأداء المســـتأنف ومســـتنتجات الطـــرفین ومجمـــوع الوث ـــاء عل بن

بالملف.
وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس

.04/11/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
ى عنه بتاریخ و مؤدبمقال مسجلمحمد عبوالأستاذ بواسطة دفاعه1السید حیث تقدم 

ستأنف بمقتضاه الأمر بـالأداء الصـادر عـن السـید رئـیس المحكمـة التجاریـة بالـدار ی11/06/2010
2البنـك و القاضـي بأدائـه لفائـدة 8016/2/2009فـي الملـف عـدد 05/11/2009البیضاء بتاریخ 

لى یوم التنفیذ.إ05/11/2009و الفائدة القانونیة من درهم بما فیه أصل الدین39.491,99مبلغ 

في الشكـــل:
إنه لا یوجد بالملف ما یفید تبلیغ  الطاعن بالأمر بالأداء المستأنف، و اعتبـارا لتـوفرحیث 

الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا، مما یتعین معه قبوله شكلا.على باقيالمقال الاستئنافي 

وفي الموضــوع:
ـــة فـــي كـــون  ـــائع النازل ـــدم2البنـــك حیـــث تـــتلخص وق ســـلیمة ةالأســـتاذبواســـطة دفاعـــهتق

بمبلـــغ یاســـین ســـعديللســـید دائـــن أنـــهعـــرض فیـــه یبمقـــال فـــي إطـــار مســـطرة الأمـــر بـــالأداء بكوشـــي
المــدین المــذكور رغــم حلــول أجلــه. فصــدر الأمــر ؤدهیــلــم ســند لأمــردرهــم النــاتج عــن 39.491,99

.یاسین سعديالسیدبالأداء المشار إلیه أعلاه فاستأنفه 
:افـنـات الاستئــموجب

حیث إن المستأنف علیه استعمل وثیقتین متناقضتین في استصدار الأمر بالأداء.
و حیـــــث إن هـــــذا التنـــــاقض یتمثـــــل فـــــي المبلـــــغ الـــــوارد فـــــي الســـــند الإذنـــــي و المتمثـــــل فـــــي 

درهم.57.864,48
درهم.45.000,00و كذا المبلغ الوارد في الالتزام و المحدد في 

قض فعــلا هــو أن مبــالغ مــن الــدین أدیــت و هــو مــا جــاء فــي الرســالة و مــا یؤكــد وجــود تنــا
31.158,42یطالــب مــن خلالهــا المســتأنف علیــه بمبلــغ 11/12/2007الموجهــة للعــارض بتــاریخ 

درهم.39.491,99درهم. بالإضافة إلى أن طلب المستأنف علیه یتضمن مبلغ 
مـن المسـتأنف علیـه، و أمـام و حیث إنه و تبعا لوجود تناقض صریح في الوثـائق الصـادرة 

ـــدین، فـــإن الســـند الإذنـــي المعتمـــد هـــو محـــط مناقشـــة جدیـــة فـــي  انعـــدام أي كشـــف حســـابي یثبـــت ال
الموضوع، و خاصة و أن العارض أدى مبالغ مهمة من الدین، و یلتمس إجراء خبـرة حسـابیة علـى 

حساب العارض للتأكد من صرف أقساط مهمة من الدین التي تجاوزت النصف.
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ث إن ظــاهر الوثــائق یؤكــد بــأن هنــاك مناقشــة جدیــة فــي موضــوع الــدین نظــرا لتنــاقض و حیــ
الأرقام الواردة في سندات المستأنف علیه.

و الـــتمس القـــول و الحكـــم بالغـــاء الأمـــر بـــالأداء المســـتأنف و بعـــد التصـــدي الحكـــم بـــرفض 
الطلب.

جوابیـة جـاء فیهــا بواسـطة دفاعـه الاسـتاذة سـلیمة بكوشـي بمـذكرة2و حیـث تقـدم البنـك 
في معرض استئنافه الحالي یقر بحصوله علـى قـرض مـن البنـك العـارض 1إن المستأنف السید 

درهم.45.000,00استفاد من خلاله بمبلغ 
مــــن قــــانون 410و حیــــث إن هــــذا الإقــــرار یواجــــه بــــه المســــتأنف عمــــلا بمقتضــــیات المــــادة 

الالتزامات و العقود المغربي.
ف عبتــــا كــــون البنــــك العــــارض قــــد اســــتعمل وثیقتــــین متناقضــــتین فــــي حیــــث یــــزعم المســــتأن

استصدار الأمر بالأداء.
لكــن حیــث إن المســتأنف غــاب عــن ذهنــه أن المبلــغ الــذي اســتفاد منــه و المحــدد فــي مبلــغ 

درهم سینتج بالضرورة مبالغ إضافیة عبارة عن فوائد مستحقة للبنك العارض.45.000,00
ي اعتمــده البنــك العــارض لاستصــدار الأمــر بــالأداء المطعــون لكــن حیــث إن ســند الــدین الــذ

درهـــم و 57.744,00فیـــه هـــو الســـند لأمـــر الموقـــع مـــن طـــرف المســـتأنف الحـــالي و الحامـــل لمبلـــغ 
دائــــه مــــن طرفــــه الموقـــع بخــــط یــــده الـــذي لا یمكنــــه أن یتنكــــر لــــه وهـــو یمثــــل كافــــة الــــدین الواجـــب أ

فاد منه.تسبخصوص القرض الذي ا
و حیـــث إنـــه باحتســـاب المبـــالغ المـــؤداة مـــن طـــرف المســـتأنف الحـــالي و التـــي أخـــذها البنـــك 

درهم.39.491,99العارض بعین الاعتبار فإن ذمته لا زالت ملیئة بما مجموعه 
مـن طـرف المسـتأنف و حیث إن البنك العارض قد أخذ بعین الاعتبار كافة المبـالغ المـؤداة

ــــة بمــــا مجموعــــه الحــــالي و التــــي أخــــذها البنــــك العــــ ــــت ملیئ ــــإن ذمتــــه لا زال ــــار ف ارض بعــــین الاعتب
درهم.39.491,99

و حیث إن البنك العارض قد أخذ بعین الاعتبار كافة المبـالغ المـؤداة مـن طـرف المسـتأنف 
الحــالي و بــادر فعلیــا و بشــكل تلقــائي إلــى إســقاطها مــن مجمــوع المدیونیــة المطالــب بهــا و التــي لا 

زالت متخلذة بذمته.
حیث الأدهى من ذلك فإن المستأنف لم یدل بما یفید مزاعمه بكونه أدى أیة مبالغ لاحقة و 

ممــا یكــون معــه مــن الصــواب رد اســتئنافه و الــذي لا یهــدف مــن ورائــه إلا كســب المزیــد مــن الوقــت 
على حساب البنك العارض و الإضرار بمصالحه عبر حرمانه من استخلاص دینه.

أنف فیما قضى به.و التمس تأیید الأمر المست
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ا و أدلـــى علیهـــنائـــب المســـتأنفحضـــرها04/11/2010و حیـــث أدرجـــت القضـــیة بجلســـة 
جلسـة لبقصـد النطـق بـالقرار مما تقرر معه جعل القضیة في المداولة بالمذكرة الجوابیة المشار إلیها 

02/12/2010.

محكمة الاستئناف التجاریة
لامر.حیث ان الأمر بالأداء صدر استنادا إلى سند 

من قانون إحداث المحاكم التجاریـة یـنص صـراحة علـى انـه "یخـتص 22وحیث ان الفصل 
رئیس المحكمة التجاریة بالنظر في مقـالات الأمـر بـالأداء المبنیـة علـى الأوراق التجاریـة، والسـندات 

الرسمیة".
ص وحیث انه من المعلوم ان السند لامر، هو محرر یتعهد فیه محرره بـأن یـدفع لامـر شـخ

یسمى المستفید مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیین أي ان مـن أهـم 
شــروطه نجــد الوعـــد النــاجز بـــأداء مبلــغ معـــین مــن النقــود وبالتـــالي لا یمكــن ان یكـــون حــالا لآجـــال 

نفـــس مـــن234مـــن مدونـــة التجـــارة التـــي أحالـــت علیهـــا المـــادة 181متعاقبـــة وهـــو مـــا أكدتـــه المـــادة 
المدونة والتي نصت على ان السند لامر الذي یعلق سحبه على آجال متعاقبة یكون باطلا.

وحیث انه بالرجوع إلى السند لامر المعتمد في الأمر المستأنف وبالاطلاع أیضا على عقـد 
القرض یتضح بانه تم الاتفاق على أداء الدین على شكل أقسـاط، وبالتـالي یكـون السـند لامـر مجـرد 

إجمالي للدین ولم یعد یتضمن صـیغة الأمـر النـاجز بـأداء مبلـغ معـین، الأمـر الـذي یعتبـر معـه سند
من مدونة التجارة.232باطلا وذلك حسب مقتضیات المادة 

وحیـــث تبعـــا لـــذلك تكـــون الوثیقـــة المعتمـــدة فـــي صـــدور الأمـــر بـــالأداء لا تتـــوفر علـــى صـــفة 
لتجاریة غیر مختص للبت في الطلب.الورقة التجاریة ویكون بالتالي رئیس المحكمة ا

وحیث لاجل ذلك یتعین اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم مـن جدیـد 
بعدم اختصاص المحكمة التجاریة للبث في الطلب.

لـھذه الأسبـــــاب

علنیا وحضوریا :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
قبول الاستئناف.في الشكـــل : 

رئـــیس والحكـــم مـــن جدیـــد بعـــدم اختصـــاصالمســـتأنفباعتبـــاره وإلغـــاء الأمـــر بـــالأداء

للبت في الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر.المحكمة التجاریة
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ة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقش

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 09/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1أحمد بین السید 
.عبد المنعم شكرينائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.م متقاضیة في شخص ممثلها القانونيش 2وبین 
.عزیز سعید المطیريالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
الطرفین.مقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة المستشار الالسید تقریر علىوبناء

.8/7/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
5248/2010

صدر بتاریخ:
09/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2338/2/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2764/2010/3

ح/ش
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.الأخرىوالفصول 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

تقـدم الســید أحمـد بـن شــقرون بواسـطة محامیــه بمقـال مــؤدى 18/5/2010یخ حیـث انـه بتــار 
عنه بنفس التاریخ یستأنف بمقتضاه الأمر بالأداء الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار 

2والقاضـــي بأدائـــه لفائـــدة شـــركة 2338/2/2010فـــي الملـــف عـــدد 25/2/2010البیضـــاء بتـــاریخ 

الفائدة القانونیة من تاریخ استحقاق كل كمبیالة الى یوم التنفیذ.درهم و 261.370,55مبلغ 
حسب غلاف التبلیغ المدلى به.10/5/2010وهو الأمر المبلغ الیه بتاریخ 

في الشكـــل:
حیث ان مقال الاستئناف قدم مستوفیا لكافة الشروط المطلوبة أجـلا وصـفة وأداء لـذلك فهـو 

مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:
بواسـطة محامیهـا 2تقـدمت شـركة 25/2/2010تجلى من وثائق الملف أنه بتـاریخ حیث ی

بمقـــــــــــال مـــــــــــن أجـــــــــــل الأمـــــــــــر بـــــــــــالأداء فـــــــــــي مواجهـــــــــــة الســـــــــــید أحمـــــــــــد بـــــــــــن شـــــــــــقرون اســـــــــــتنادا 
كمبیالات.3الى 

وانتهت القضیة بصدور الأمر بالأداء أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
ه كـان ضـحیة تـدلیس مـن طـرف المسـتأنف حیث تمسـك الطـاعن فـي مقالـه الاسـتئنافي بكونـ

التي سلمته قنینات رضـاعة ذات جـودة ردیئـة غیـر متطابقـة مـع المواصـفات المتفـق 2علیها شركة 
علیها ومن ضمنها قابلیتها للتعقیم بالماء الساخن وامكانیة تحمل الحرارة العالیة الشيء الغیـر متـوفر 

للمـــاء بحیــث كانـــت تـــذوب لتعرضـــها ا للطـــاعنتـــي قامـــت المســتأنف علیهـــا بتســـلیمهفــي البضـــاعة ال
الساخن مما جعلها بضاعة غیر قابلة للتسویق.

مع ذلك واذعانـا منـه وفـور توصـله بـأول دفعـة مـن قنینـات الرضـاعة بـادر الـى وأن الطاعن
أداء نصف المبالغ بواسطة شیكین تم استخلاص قیمتهما من طرف الشركة المستأنف علیها.

عیوب ورداءة قنینات الرضاعة التي تسلمها من المستأنف علیها وبمجـرد لاهبعد اكتشافوأنه
مطالبته المستأنف علیها باسترجاع البضاعة التي سلمتها ایاه لعدم استجابتها لمعاییر الجودة المتفق 

فوجئ بالأمر بالأداء المطعون فیه.2وباسترداده للمبالغ التي سبق أن تسلمتها شركة علیها 
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یجــاوز نصــف المدیونیــة دون ان یــتمكن مــن اســترجاع اعلیهــا اســتوفت مبلغــن المســتأنفوأ
مـن طـرف المسـتأنف علیهـا لا إلیـهالكمبیالات المسحوبة لفائـدتها اضـافة الـى أن البضـاعة المسـلمة 

ر الجودة المتفق علیها مما جعلها غیر قابلة للتسویق.یتستجیب لمعای
وتأكیدا لمنازعته الجدیـة فانـه یلـتمس توجیـه الیمـین الحاسـمة للمسـتأنف علیهـا والتـي تسـلمت 

من ق م م.85مبالغ بواسطة شیكات وكذلك نقدا وذلك لوضع حد للنزاع نهائیا طبقا للفصل 
والــتمس التصــریح بإلغــاء الأمــر بــالأداء والحكــم بعــدم الاختصــاص وإحالــة الملــف والأطــراف 

ضوع لینظر فیه وفق الاجراءات العادیة.على قضاء المو 
وأدلى بنسخة الأمر بالأداء وطي التبلیغ.

حیث أدلت المستأنف علیها بواسـطة محامیهـا بمـذكرة جوابیـة أكـدت فیهـا بأنـه لا وجـود لأي 
عیوب في البضاعة المسلمة للمستأنف وأنه كان علیه سلوك مسطرة لاثبات ذلك.

متخذ.والتمست تأیید الأمر بالأداء ال
حیث أدلى المستأنف بواسـطة محامیـه بمـذكرة تعقیـب جـاء فیهـا بأنـه یـود اضـافة الـى توجیـه 
الیمــین الحاســمة الادلاء بمجموعــة مــن نســخ شــیكات مســحوبة لفائــدة المســتأنف علیهــا والتــي قامــت 

باستخلاصها التي تفید أداء جزء كبیر من الدین وبذلك تتبین جدیة المنازعة في الدین.
رد دفوعات المستأنف علیها والحكم وفق مقاله الاستئنافي.والتمس 

وأدلى بنسخ ثلاث شیكات مستخرجة من أرشیف المؤسسة البنكیة.
.9/12/2010وبناء على اعتبار القضیة جاهزة أدرجت في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 

ةـمـكـحـالم
حیث ان الأمر بالأداء صدر استنادا الى ثلاث كمبیالات.

ــــأن البضــــاعة المســــلمة الیــــه مــــن طــــرف المســــتأنف علیهــــحیــــث ــــع المســــتأنف ب ــــل ادف مقاب
الكمبیالات أعلاه كانت غیر متطابقة مـع المواصـفات وردیئـة ممـا جعلهـا غیـر قابلـة للتسـویق وبأنهـا 

نصف المدیونیة دون ان یتمكن من استرجاع الكمبیالات المسحوبة لفائدتها یفوقاستوفت منه مبلغا 
الیمین الحاسمة الیها وذلك لوضع حد للنزاع.وبأنه یوجه 

حیث انه من المعلوم ان قاضي الأمر بالأداء لا یبت الا اذا كان الدین ثابتا لا نزاع فیه.
ه الیمـــین الحاســـمة یعتبـــر منازعـــة جدیـــة یرجـــع الأمـــر فـــي تطبیـــق اجراءاتهـــا یـــحیـــث ان توج
نائي لمســـــطرة الأمـــــر بـــــالأداء عـــــن الاطـــــار الاســـــتثوبـــــذلك فـــــإن النـــــزاع یخـــــرجلمحكمـــــة الموضـــــوع 

بــرفض الطلــب التــي توجــب التصــریحمــن ق م م 158الأمــر الــذي یحــتم تطبیــق مقتضــیات الفصــل 
تبعا للاجراءات العادیة .الطالبة للتقاضيواحالة 
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لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.ــكل : في الشـ

باعتباره والغاء الأمر بـالأداء المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب وإحالـة الطالبـة في الـجوھــر : 
للتقاضي بشأنه تبعا للاجراءات العادیة وتحمیل المستأنف علیها الصائر.

ي المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت ف

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

جلالـة المـلـكباســم  

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 09/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

ادریسي محمد.1السید بین
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة لحسن القرشنائبه الأستاذ 

من جهة.مستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانونيش م2كة شر وبین
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة مسكیني مباركالأستاذ انائبه

بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم 
.28/10/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

.الأخرىوالفصول

قرار رقم :
5253/2010

صدر بتاریخ:
09/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
8648/2/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4686/2010/3

ح/م
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بمقـال بواسـطة محامیـهإدریسـي محمـد1السـید تقـدم2010غشـت 05حیث إنه بتـاریخ 
المحكمة التجاریة السید رئیسالصادر عنالأمر بالأداءستأنف بمقتضاه مؤدى عنه بنفس التاریخ ی

ــدار البیضــاء بأدائــه لفائــدة و القاضــي 8648/2/2010فــي الملــف عــدد 29/06/2010بتــاریخ بال
بمـــا فیــــه أصــــل الــــدین و الفائـــدة القانونیــــة مــــن تــــاریخ درهــــم72.960،00شـــركة بنــــارتیطكس مبلــــغ 

استحقاق كل كمبیالة إلى یوم التنفیذ.
حسب غلاف التبلیغ المدلى به.28/07/2010بتاریخ الأمر المبلغ إلیهو هو 

:في الشكـــل
حیــث إن مقــال الاســتئناف قــدم مســتوفیا لكافــة الشــروط المطلوبــة أجــلا و صــفة و أداء لــذلك 

كلا.فهو مقبول ش

:وعوفي الموضـ
بواسـطة بنارتیطكستقدمت شركة 29/06/2010أنه بتاریخ حیث یتجلى من وثائق الملف 

3إدریســـي محمـــد اســـتنادا إلـــى 1مـــن اجـــل الأمـــر بـــالأداء فـــي مواجهـــة الســـید محامیهـــا بمقـــال 

كمبیالات.
أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.الأمر بالأداءبصدور القضیةو انتهت

بأنه ینازع صراحة فـي المقـال المـادي للكمبیـالات مقاله الاستئنافي في الطاعنمسك تحیث 
موضوع النازلة لأنه لم یوقع أي وصل باسـتلام السـلع كمـا لـم یتوصـل بفواتیرهـا التـي مـن المفـروض 

أن تحمل خاتم التوصل بها بمجرد التوصل بالسلع.
اتر التجاریــة للمتعــاملین بصــفة و حیــث إن الأصــل فــي المعــاملات التجاریــة هــي ضــبط الــدف

صارمة لاعتبارات حیسوبیة.
اذا كانت الحاجة لإثبات عملیة ما.

ثـــم لاعتبـــارات ضـــریبیة لا تـــرحم اعتبـــارا لتطـــور مصـــالح الجبایـــات و تزویـــدها بـــآخر الـــنظم 
المعلوماتیة.

Bon deو بالتــالي فــإن القــانون و الأعــراف تقتضــي بــأن یوقــع العــارض ســند التزویــد 

commande و بعـد ذلــك ان یوقــع علــى ســند التوصــلBon de livraison و أن یخــتم بخاتمــه
على الفواتیر.
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العمیـــاء لمـــا ســـلمها الطـــاعنكـــل هـــذه الإجـــراءات لـــم تقـــع إذ اغتنمـــت المســـتأنف علیهـــا ثقـــة 
الكمبیالات دون إنجاز المقابل.

و بذلك یكون ضحیة نصب لن یفوته أن یتقدم في شأنه بالمساطر المناسبة.
إلغاء الأمـر بـالأداء المسـتأنف و الحكـم بعـد التصـدي أساسـا بعـدم الاختصـاص و و التمس 

إحالــة الأطــراف علــى الجهــة المناســبة للتقاضــي و احتیاطیــا الأمــر بــإجراء خبــرة للوقــوف علــى حقیقــة 
المعاملة و مادیة التسلیم.

و أدلى بصورة الأمر المستأنف و غلاف التبلیغ.
بـأن مـزاعم المسـتأنف حیث أدلت المستأنف علیها بواسطة محامیها بمذكرة جوابیة جاء فیها 

لا تجد ما یسندها لا واقعا و لا قانونا و أنـه إذا كـان محقـا فـي مزاعمـه لمـاذا لـم یقـم بـالتعرض علـى 
ي و لمـاذا لـم یقـم بـالإجراءات التـي یهـدد بسـلوكها فـي مقالـه أداء هذه الكمبیالات داخل الأجل القانون

في إبانها.
و حیث إن منازعة المدعي في المدیونیة ما هي إلا وسیلة لإطالة هذا النزاع.

و حیث یتعین و الحالة تلك التصریح برفض جمیع مطالبه.
و بنـــــــاء علـــــــى اعتبـــــــار القضـــــــیة جـــــــاهزة أدرجـــــــت فـــــــي المداولـــــــة للنطـــــــق بـــــــالقرار بجلســـــــة

09/12/2010.
المحكـمـــة

ان الأمر بالأداء صدر استنادا إلى ثلاث كمبیالات.حیث 
المشار إلیها أعلاه.بالأسبابحیث تمسك الطاعن 

یتبــین جلیــا بأنهــا علــى الكمبیــالات ســند الأمــر بــالأداء المســتأنفبــالإطلاعلكــن حیــث إنــه 
موقعة من طرفه توقیع القبول.

من مدونة التجارة فإن التوقیع بالقبول یفترض وجود 166دة حیث إنه عملا بمقتضیات الما
مقابل الوفاء.

قرینة بسـیطة تعتبرحیث إنه إذا كان التوقیع على الكمبیالة قرینة على تسلم البضاعة فإنها
قویضها من طرف المسحوب علیه بجمیع الوسائل.یمكن ت

بمقابـل الوفـاء فـإن منازعتـه حیث إنه بما أن الطاعن لم یأت باي حجة على أنه لم یتوصـل 
المجــردة و الســلبیة تبقــى غیــر منتجــة فــي الاســتئناف الأمــر الــذي یتعــین معــه رد الاســتئناف و تأییــد 

الأمر بالأداء المستأنف.

الأسبـــــابلـھذه
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بالدار البیضاءةجاریفإن محكمة الاستئناف الت
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 

.ستئنافقبول الا: في الشـــكل

برده و تأیید الأمر بالأداء المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.: في الـجوهـر

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 09/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1ادریس بین السید 
.جمال الدین الخراسانينائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.2محمد السید وبین 
.میلود بویهي ومحمد بشارة انالأستاذینوب عنه

.سطاتالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

المســـتأنف ومســـتنتجات الطـــرفین ومجمـــوع الوثـــائق المدرجــــة والأمـــر بـــالاداءبنـــاء علـــى مقـــال الاســـتئناف 
بالملف.

.الأطرافع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقعلىوبناء
.25/11/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 

مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5260/2010

صدر بتاریخ:
09/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4369/2/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2267/2010/3

ب/د
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سـتاذ جمـال الـدین الخراسـاني بمقـال مسـجل بواسـطة دفاعـه الأ1إدریسحیث تقدم السید 
ـــاریخ  ـــه بت ـــیس یســـتأنف20/04/2010ومـــؤدى عن ـــالأداء الصـــادر عـــن الســـید رئ بمقتضـــاه الأمـــر ب

والقاضي 4369/2/2010في الملف عدد 02/04/2010المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
اصـــل الـــدین والمبلـــغ لـــه بتـــاریخ درهـــم بمـــا فیـــه25.000,00مبلـــغ 2بأدائـــه لفائـــدة الســـید محمـــد 

13/04/2010.

في الشكـــل:
حیــث قــدم المقــال الاســتئنافي وفــق الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ،ممــا یتعــین معــه قبولــه 

شكلا.

وفي الموضــوع:
تقدم بواسطة دفاعه الاسـتاذان میلـود 2حیث تتلخص وقائع النازلة في كون السید محمد 

1بمقــال فــي إطــار مســطرة الأمــر بــالأداء یعــرض فیــه انــه دائــن للســید إدریــس بــویهي ومحمــد بشــارة 

.1فصدر الأمر بالأداء المشار إلیه أعلاه ،فاستانفه السید إدریس 
موجبات الاستئناف

بل زور علیه.هحیث ان التوقیع المبین تحت كلمة " توقیع الساحب" لیس بتوقیع
لـم یكـن متواجـدا بالـدروة ولـم یـربط أي 30/07/2009أو 30/05/2007سواء بتاریخ هنلا
حب قیادة الـدروة لـم اسالوارد بخانة اسم العنواناریة بالمستانف علیه قطعا وبتاتا كما ان العلاقة تج

غ بـه الأمـر المطعـون هو المبـین أعـلاه والـذي بلـان عنوانهیسبق ان قطنه أو تواجد به العارض بل 
فرعي في الوثیقتین المثبتتین للسند " طیه نسخة من التوكیل الخاص".بالزور اللذلك فانه یطعن فیه.

حیث ان الطعن بالزور یشكل نزاعا جدیا یقتضي احالة الاطراف على محكمة الموضوع.
والتمس أساسا إلغاء الأمر المسـتأنف وبعـد التصـدي القـول بـرفض الطلـب ،واحتیاطیـا احالـة 

الاطراف على محكمة الموضوع.
فتخلـــف نائـــب المســـتأنف علیـــه رغـــم ســـابق 25/11/2010حیـــث ادرجـــت القضـــیة بجلســـة و 

.09/12/2010توصله مما تقرر معه جعل القضیة في المداولة بقصد النطق بالقرار بجلسة 
المحكمة

حیث تمسك الطاعن بان التوقیع الوارد بالسند لامر لیس توقیعه بل مزور لـذلك فانـه یطعـن 
لیا بتوكیل خاص.بالزور الفرعي فیه مد

المنصــوص الفرعــي تتطلــب إجــراءات للتحقیــق بعــد اتبــاع المســطرة وحیــث ان مســطرة الــزور 
وما یلیه من قانون المسطرة المدنیة.89علیها في الفصل 
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وحیـــث ان قاضـــي الأمـــر بـــالأداء الـــذي یطبـــق مســـطرة اســـتثنائیة لا یبـــث الا اذا كـــان الـــدین 
ثابتا لا نزاع فیه.

شــكل لا یلتوقیــع والطعــن فیــه بــالزور الفرعــي مــع الإدلاء بتوكیــل خــاص وحیــث ان انكــار ا
یــة فــي صــحة الــدین موضــوع النــزاع والتــي یخــتص فیهــا قاضــي الموضــوع ولــیس جدمحالــة منازعــة 

قاضي الأمر بالأداء.
وحیــث لأجلــه یتعــین اعتبــار الاســتئناف والغــاء الأمــر بــالأداء المســتأنف والحكــم مــن جدیــد 

الطالـــب للتقاضـــي بشـــأنه تبعـــا للاجـــراءات العادیـــة وتحمیـــل المســـتأنف علیـــه بـــرفض الطلـــب واحالـــة
الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وغیابیاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

طالــب للتقاضــي بشــأنه تبعــا للاجــراءات باعتبــاره والغــاء الأمــر بــرفض الطلــب واحالــة ال

العادیة وتحمیل المستأنف علیها الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

لمـلـكباســم جلالـة ا

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 09/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.بفاس في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها الإداري1بین 
فـاس والجاعـل محـل المحـامي بهیئـة .دیدیي طوباليالأستاذ انائبه
ابرة معــه بمكتــب الأســتاذة فاطمــة الزهــراء الحســناوي المحامیــة المخــ

.بهیئة الدار البیضاء
من جهة.ةمستأنفابوصفه

المغــرب شــركة مجهولــة الاســم فــي شــخص مــدیرها 2شــركة وبــین 
.وأعضاء مجلسها الإداري

.الدار البیضاءبهیئة ةالمحامی
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

لاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال ا
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
.04/12/2008واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
5270/2010

صدر بتاریخ:
09/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5902/2/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5170/2008/3

و/ع
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................والفصول 
ا للقانون.وبعد المداولة طبق

دیــدي بواســطة محامیهــا الأســتاذ بفــاس1بنــاءا علــى المقــال الاســتئنافي الــذي تقــدمت بــه 
رئــیس الســید والــذي تســتأنف بمقتضــاه الأمــر بــالأداء الصــادر عــن 28/10/2008طوبــالي بتــاریخ 

القاضـي 5902/2/2008فـي الملـف عـدد 15/10/2008المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 
درهمــا اصــل الــدین والفائــدة القانونیــة مــن 1.605.555,81المغــرب مبلــغ 2للمدعیــة شــركة ادائهــبأ

تاریخ استحقاق كل كمبیالة إلى یوم التنفیذ والصائر والنفاذ المعجل.

في الشكـــل:
حســب الثابــت مــن 21/10/2008الأمر بــالأداء المســتأنف بتــاریخ المســتأنفة بــتحیــث بلغــ

مما یكون 28/10/2008بمقالها الاستئنافي وتقدمت بالطعن بالاستئناف بتاریخ طي التبلیغ المرفق 
القانوني ومستوف لباقي شروطه الشكلیة ویتعین التصریح بقبوله.همعه الاستئناف واقعا داخل أجل

وفي الموضــوع:
حیــــث یؤخــــذ مــــن وثــــائق الملــــف وبالخصــــوص المقــــال الافتتــــاحي للــــدعوى والأمــــر بــــالأداء 

تقــدمت بمقــال تعــرض فیــه انهــا دائنــة للمســتأنفة 2والمقــال الاســتئنافي ان المدعیــة شــركة المســتأنف 
بالمبلغ أعلاه الناتج عن كمبیالات مستحقة الأداء، فصدر الأمر بالأداء المستأنف.

مــــن دفتــــر 11مــــن الصــــفقة والفصــــل 9الفصــــل وحیــــث جــــاء فــــي موجبــــات الاســــتئناف ان 
الناتجة عن الصفقة یرجع النظر فیها لمحاكم مدینة فاس وتبعـا التحملات ینصان على ان النزاعات 

لــذلك یكــون النــزاع بــالتعرض علــى الكمبیــالات یرجــع النظــر فیــه لمحــاكم مدینــة فــاس لأجلــه تلــتمس 
المستأنفة إلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكـم مـن جدیـد بعـدم اختصـاص رئـیس المحكمـة التجاریـة 

بالدار البیضاء.
وبالنســـبة 15/08/2006قـــد طالهـــا التقـــادم مـــادام انهـــا حالـــة الأداء بتـــاریخ لاتوان الكمبیـــا

للشـــكل فـــان المســـتأنفة مؤسســـة عمومیـــة ممـــا ینبغـــي ادخـــال عـــدة اطـــراف فـــي الـــدعوى ومنهـــا الدولـــة 
المغربیة ووزیـر الداخلیـة ووزیـر النقـل والعـون القضـائي للمملكـة وان المسـتأنف علیهـا لـم تقـم بادخـال 

فیتعین إلغاء الأمر بـالأداء المسـتأنف والحكـم تصـدیا بعـدم قبـول الـدعوى، وان الفصـل هذه الأطراف
مـــن الصـــفقة یـــنص علـــى ســـلوك مســـطرة حبیـــة مـــن اجـــل فـــض النـــزاع وان المســـتأنفة لـــم تقـــم بأیـــة 9

مــن المبلــغ الإجمــالي للمعاملــة %80محاولــة وفیمــا یخــص الموضــوع ان المســتأنفة أدت أكثــر مــن 
بعد علمها بالوضعیة المیكانیكیـة للحـافلات 12/07/2006لكمبیالات تم بتاریخ وان التعرض على ا
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موضوع الدعوى وكذا الحریق الذي أصاب واحدة منها وانها وجهت رسائل احتجاج للمستأنف علیها 
28/07/2008من اجل إصلاح العیوب التي ظهرت في الحافلات وان الفحص التقنـي المـؤرخ فـي 

تقـدمت بـدعوى أمـام محكمـة فـاس مـن اجـل تقـویم الخسـائر الناتجـة عـن هـذه حدد هذه العیـوب وانهـا
العیــوب وان النــزاع اضــحى جــدیا ممــا یلــزم إلغــاء الأمــر بــالأداء والحكــم مــن جدیــد بإیقــاف البــث فــي 
النازلة إلى حـین البـث فـي الموضـوع مـن طـرف محكمـة فـاس وأرفقـت مقالهـا بصـور شمسـیة لرسـائل 

وعقد صفقة.
وبنـــــاءا علـــــى المـــــذكرة الجوابیـــــة المـــــدلى بهـــــا مـــــن طـــــرف نائبـــــة المســـــتأنف علیهـــــا بجلســـــة 

ــــدار البیضــــاء لان 07/05/2009 ــــة ال جــــاء فیهــــا ان الاختصــــاص ینعقــــد للمحكمــــة التجاریــــة لمدین
الكمبیــالات تــنص فــي بنــد مــن بنودهــا علــى إســناد الاختصــاص للمحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء، 

ه لا یقبـل إلا فـي حالـة سـرقة الكمبیـالات أو ضـیاعها وان الطاعنـة لـم تتعـرض وبالنسبة للتعرض فانـ
مــن ق م م 514تأسیســا علــى الأســباب المــذكورة وعــدم ادخــال الأطــراف المشــار إلیهــا فــي الفصــل 

فانهـــا لا تثـــار إلا فـــي حالـــة المطالبـــة بالتصـــریح بمدیونیـــة الدولـــة فـــي حـــین ان مجـــرد التوقیـــع علـــى 
یعــد اعترافــا بالــدین، ومــن حیــث موضــوع النــزاع فــان الكمبیــالات تتســم بخاصــیة الكمبیــالات بــالقبول

الاستقلالیة والتجرید وان العیـوب التـي تـدعیها المسـتأنفة تتضـمن عیوبـا جعلـت الحـافلات غیـر قابلـة 
للاشتغال، لأجله تلتمس رد الاستئناف.

وبناءا على باقي المذكرات والأجوبة.
تقــــرر بهــــا حجــــز 11/11/2010دة جلســــات آخرهــــا جلســــة وبنــــاءا علــــى إدراج القضــــیة بعــــ

.09/12/2010القضیة للمداولة لجلسة 
ةــــالمحكم

حیــث ان اطــراف المعاملــة یمكــنهم الاتفــاق علــى تحدیــد الاختصــاص المحلــي واســناده لاحــد 
مـن القـانون المحـدث للمحـاكم التجاریـة وبمـا ان طرفـي الـدعوى قـد اسـندا 11عملا بالفصل المحاكم

ختصاص إلـى المحكمـة التجاریـة لمدینـة الـدار البیضـاء فـي حالـة نشـوب نـزاع بینهمـا حـول الأداءالا
لمحكمة التجاریة بالبیضـاء یعـد دفعـا مخالفـا افان الدفع بعدم اختصاص بمقتضى احد بنود الكمبیالة

للواقع ویتعین رده.
یــة ممــا یلــزم وحیــث ان مــن جملــة مــا تمســكت بــه الطاعنــة ان النــزاع یتعلــق بمؤسســة عموم

من ق م م ادخال العون القضائي للمملكة.514حسب الفصل 
مـــن وقـــائع النازلـــة والوثـــائق المرفقـــة بهـــا ان الـــدعوى تســـتهدف التصـــریح وحیـــث ان الثابـــت

مستحقة الأداء وان الفصل المشار بفاس وهي مؤسسة عمومیة استنادا إلى كمبیالات1بمدیونیة 
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ن القضائي في الـدعوى دون تمییـز بـین الوثـائق المؤیـدة للـدعوى سـواءا إلیه أعلاه اوجب ادخال العو 
اوراقا تجاریة أو غیرها.كانت 

وحیــث ان المســتأنف علیهــا لــم تحتــرم هــذا الاجــراء الــذي جــاء بصــیغة الوجــوب ممــا یتعــین 
ف من ق.م.م والتصـریح تبعـا لـذلك باعتبـار الاسـتئنا514ترتیب الجزاء الذي اقره المشرع في المادة 

مــن 124وإلغــاء الأمــر بــالأداء المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بعــدم قبــول الــدعوى مــع تطبیــق الفصــل 
ق.م.م.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 
عــدم قبــول الطلــب وتحمیــل الأداء المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بباعتبــاره وإلغــاء الأمــر بــ

المستأنف علیها الصائر.
وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

المحفــوظ بكتابــة الضبـــطأصل القرار
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

\

. 16/12/2010صدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.عایدة السكایتيةه الأستاذتنائب

.الرباطالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.ممثلها القانونيفي شخص 2شركة وبین 
.العربي الغرمولنائبه الأستاذ 

.الرباطالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.اعلیهةمستأنفابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافالرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من علىوبناء

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5391

صدر بتاریخ:
16/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2938/2/09

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
940/10/3

ل.م
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اســـطة محامیتـــه الاســـتاذة عایـــدة بو 1بنـــاء علـــى المقـــال الاســـتئنافي الـــذي تقـــدم بـــه الســـید 
والـــذي یســتأنف بمقتضـــاه الامـــر بـــالاداء الصــادر عـــن الســـید رئـــیس 17/2/2010الســكیاني بتـــاریخ 

القاضـــي بادائهـــا 2938/2/2009الملـــف 27/4/2009المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء بتـــاریخ 
الــى 27/4/2009یــة مــن درهمــا اصــل الــدین والفائــدة القانون24.786,46مبلــغ 2لمدعیــة لشــركة 

یوم التنفیذ والصائر والنفاذ المعجل.

في الشكـــل:
واســتئنافه بالتــاریخ اعــلاه 09/2/2010حیــث بلــغ الامــر بــالاداء المســتأنف للطــاعن بتــاریخ 

ویتعـــین ومســـتوفي لبـــاقي الشـــروط الشـــكلیةممـــا یكـــون مـــع الاســـتئناف واقعـــا داخـــل الحكـــم القـــانوني 
التصریح بقبوله.

موضــوع:وفي ال
ق الملــف وبالخصــوص المقــال الاســتئنافي للــدعوى والامــر بــالاداء ان ـئــوثاحیــث یؤخــذ مــن 

النـاتج عـن سـند الامـر وعقـد قـرض المدعیة تقدمت بمقال تعرض فیه دائنة للمستأنف بـالمبلغ اعـلاه 
مصدر الامر باداء المستأنف.

قـوم بـأداء اقسـاط الـدین وحیث جاء قي موجبات الاستئناف ان مشـغلة الطـاعن التـي كانـت ت
ثــم خصــمها مــن اجــرة العــارض قــد توقفــت عــن العمــل لاجلــه یلــتمس الغــاء الامــر بــالاداء المســتأنف 

والحكم من جدید برفض الطلب.
6/5/2010وبنـــاء علـــى المـــذكرة الجوابیـــة المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف المســـتأنف علیـــه بتـــاریخ 

لـلاداء بمـا 2/12/2010، وامهـل لجلسـةصـلح جاریـة بـین الطـرفینبمحاولـة ان المقـال فیهـااوضح 
.16/12/2010وتخلف مما تقرر معه حجز القضیة للمدوالة لجلسة یفید الصلح 

ةــالمحكم

حیث ان الأمر بالأداء صدر استنادا إلى سند لامر.
من قانون إحداث المحـاكم التجاریـة یـنص صـراحة علـى انـه "یخـتص 22وحیث ان الفصل 

رئیس المحكمة التجاریة بـالنظر فـي مقـالات الأمـر بـالأداء المبنیـة علـى الأوراق التجاریـة، والسـندات 
الرسمیة".
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وحیث انه من المعلوم ان السند لامر، هو محرر یتعهد فیه محـرره بـأن یـدفع لامـر شـخص 
المستفید مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیـین أي ان مـن أهـم یسمى

شـــروطه نجـــد الوعـــد النـــاجز بـــأداء مبلـــغ معـــین مـــن النقـــود وبالتـــالي لا یمكـــن ان یكـــون حـــالا لآجـــال 
مـــن نفـــس 234مـــن مدونـــة التجـــارة التـــي أحالـــت علیهـــا المـــادة 181متعاقبـــة وهـــو مـــا أكدتـــه المـــادة 

لمدونة والتي نصت على ان السند لامر الذي یعلق سحبه على آجال متعاقبة یكون باطلا.ا
وحیث انه بالرجوع إلى السند لامر المعتمد في الأمر المستأنف وبالاطلاع أیضا علـى عقـد 
القرض یتضح بانه تم الاتفاق على أداء الدین على شـكل أقسـاط، وبالتـالي یكـون السـند لامـر مجـرد 

ي للدین ولم یعد یتضـمن صـیغة الأمـر النـاجز بـأداء مبلـغ معـین، الأمـر الـذي یعتبـر معـه سند إجمال
من مدونة التجارة.232باطلا وذلك حسب مقتضیات المادة 

وحیث تبعا لذلك تكون الوثیقة المعتمدة في صدور الأمر بالأداء لا تتوفر على صفة الورقة 
ة غیر مختص للبت في الطلب.التجاریة ویكون بالتالي رئیس المحكمة التجاری

وحیث لاجل ذلك یتعین اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكـم مـن جدیـد 
بعدم اختصاص المحكمة التجاریة للبث في الطلب.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنبا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 
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قبول الاستئناففي الشـــكل : 

الحكـــم مـــن جدیـــد بعـــدم اختصـــاص رئـــیس ه والغـــاء الامـــر بـــالاداء المســـتأنف و باعتبـــار 

المحكمة التجاریة للبث في الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر.

قشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المنا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 16/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1مقاولة بین 
.محمد الكحلاويالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین
.لكبیر بوزاديالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
................................والفصول 

وبعد الإطلاع على مستنتجات النیابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

فـــي شـــخص ممثلهـــا القـــانوني1مقاولـــة بنـــاءا علـــى المقـــال الاســـتئنافي الـــذي تقـــدمت بـــه 
والــذي تســتأنف بمقتضــاه الأمــر 14/04/2010بتــاریخ محمــد الكحــلاويبواســطة محامیهــا الأســتاذ 

فـي الملـف عـدد 11/03/2010ر عن رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ بالأداء الصاد

قرار رقم :
5395/2010

صدر بتاریخ:
16/12/2010

لف بالمحكمة التجاریةرقم الم
2908/2/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2251/2010/3

و/ع
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درهما اصل الدین والفائدة 83.058,81مبلغ 2القاضي بأدائها للمدعیة شركة 2908/2/2010
إلى یوم التنفیذ والصائر والنفاذ المعجل.10/11/2009القانونیة من 

في الشكـــل:
خال:/ بالنسبة لمقال الاد1

حیــث ان ادخــال الغیــر فــي الــدعوى لاول مــرة أمــام محكمــة الاســتئناف یهــدم مبــدأ التقاضــي 
على درجتین مما یلزم التصریح بعدم قبوله.

/ بالنسبة للمقال الاستئنافي:2
واسـتأنفته بالتـاریخ أعـلاه 08/04/2010حیث بلغ الأمر بالأداء المستأنف للطاعنة بتـاریخ 

ا داخـــل أجلـــه القـــانوني ومســـتوف لبـــاقي شـــروطه الشـــكلیة ویتعـــین مقـــدمممـــا یكـــون معـــه الاســـتئناف
التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
مــــن وثــــائق الملــــف وبالخصــــوص المقــــال الافتتــــاحي للــــدعوى والأمــــر بــــالأداء ؤخــــذحیــــث ی

تقدمت بمقال تعرض فیـه انهـا دائنـة للمسـتأنفة 2المستأنف والمقال الاستئنافي ان المدعیة شركة 
، فصدر الأمر بالأداء المستأنف.مستحقة الأداءلمبلغ أعلاه الناتج عن كمبیالةبا

یث جاء في موجبات الاستئناف ان وثیقة التبلیغ لم تكن مرفقة بسند الدین عملا بالفصل وح
مـــن ق م م وان الطاعنـــة أدت قیمـــة الكمبیالـــة بواســـطة شـــیك مـــا علیهـــا لفائـــدة شـــركة فیجیلیـــك161

لأجله تلتمس إلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب.
علـــــى المـــــذكرة الجوابیـــــة المـــــدلى بهـــــا مـــــن طـــــرف نائـــــب المســـــتأنف علیهـــــا بجلســـــة وبنـــــاءا 

ـــه تلـــتمس رفـــض فیهـــا ان جـــاء16/09/2010 ـــاء بواســـطة الشـــیك یخـــص كمبیالـــة أخـــرى لأجل الوف
الطلب.

معــــــه بجلســــــة تقــــــرر تضــــــف شــــــیئا جدیــــــدا ممــــــا بــــــاقي المــــــذكرات التــــــي لــــــموبنــــــاءا علــــــى 
.16/12/2010حجز القضیة للمداولة لجلسة 02/12/2010

ة ـــمحكمـال
حیث ركزت الطاعنة استئنافها على ما ذكر من أسباب.
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نـه یتعلـق بكمبیالـة أخـرى تحمـل الأداء بواسطة شیك علـى فـرض صـحته فاوحیث ان الدفع ب
ممـــا یفقـــد هـــذا الـــدفع 1485039الـــدعوى تحمـــل رقـــم فـــي حـــین الكمبیالـــة موضـــوع1485034رقـــم 

صیغة الجدیة ویتعین رده.
وحیث ان المستأنفة لم تدل بما یفید الوفاء بالكمبیالة موضوع الدعوى والتي جاءت مستوفیة 

124لجمیع البیانات القانونیة مما یلزم التصـریح بتأییـد الأمـر بـالأداء المسـتأنف مـع تطبیـق الفصـل 

من ق م م.

ذه الأسبـــــابلـھ
علنیا وحضوریا :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وبعدم قبول مقال الادخال وإبقاء الصائر على رافعه.قبول الاستئناففي الشكـــل : 

رد الاستئناف وتأیید الأمر بالأداء المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.بفي الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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وزارة العدل

یةمحكمة الاستئناف التجار 
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 16/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.غزلان1ةبین السید
.عبد الكریم رفیعالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني2كة شر وبین 
.عراقي حسیني نور الدینالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
ذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر ال

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

واستدعاء الطرفین.
................والفصول 

قرار رقم :
5398/2010

صدر بتاریخ:
16/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3807/2/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3449/2010/3

و/ع
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
الأســتاذ ابواســطة محامیهــغــزلان1ةبــه الســیدتفي الــذي تقــدمبنــاءا علــى المقــال الاســتئنا

ســتأنف بمقتضــاه الأمــر بــالأداء الصــادر عــن الســید توالــذي 23/11/2010بتــاریخ عبــد الكــریم رفیــع
3807/2/2010فــي الملــف عــدد 26/03/2010رئــیس المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ 

درهمــــا اصـــــل الــــدین والفائـــــدة القانونیــــة مـــــن 40.692لـــــغ مب2للمدعیـــــة شــــركة االقاضــــي بأدائهــــ
إلى یوم التنفیذ والصائر والنفاذ المعجل.26/03/2010

في الشكـــل:
ه بالتـاریخ أعـلاه تواسـتأنف15/06/2010بتـاریخ ةحیث بلغ الأمر بالأداء المستأنف للطاعن

ـــه القـــانوني ومســـتوف لبـــاقي شـــ روطه الشـــكلیة ویتعـــین ممـــا یكـــون معـــه الاســـتئناف واقعـــا داخـــل أجل
التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
ـــاحي للـــدعوى والأمـــر بـــالأداء تجلـــىحیـــث ی ـــائق الملـــف وبالخصـــوص المقـــال الافتت مـــن وث

ةتقـدمت بمقـال تعـرض فیـه انهـا دائنـة للمسـتأنف2شـركة المستأنف والمقال الاستئنافي ان المدعیـة 
ر بالأداء المستأنف.، فصدر الأمكمبیالةبالمبلغ أعلاه الناتج عن 

الكشــف الحســابي المــدلى بــه مــن طــرف المســتأنف وحیــث جــاء فــي موجبــات الاســتئناف ان 
علیهـــا لا یثبـــت قیمـــة الـــدین وان المســـتأنف علیهـــا لـــم تنـــذر الطاعنـــة ولـــم تســـلمها الكشـــف الحســـابي 
والاقتطاعــات المضــمنة بــه لأجلــه تلــتمس إلغــاء الأمــر بــالأداء المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بــرفض 

الطلب.
ن طـــــرف نائـــــب المســـــتأنف علیهـــــا بجلســـــة علـــــى المـــــذكرة الجوابیـــــة المـــــدلى بهـــــا مـــــوبنـــــاءا 

لاحظ فیها ان الدین المطالب به ثابت بسند وان عقد القرض یحدد قیمة الـدین وفـي 25/11/2010
غیاب ما یفید الأداء یتعین تأیید الأمر بالأداء المستأنف.

تقـرر بهـا حجـز القضـیة 25/11/2010وبناءا علـى إدراج القضـیة بجلسـتین اخرهمـا جلسـة 
.16/12/2010لجلسة للمداولة

ة ـــمحكمـال
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ان الـدین وبالخصوص عقد القرض والكمبیالـة المرفقـة بـه حیث ان الثابت من وثائق الملف 
درهما.847,75قسطا قیمة كل واحد 48مبني على كمبیالة تؤدى على 

مـن مدونـة التجـارة ان الكمبیالـة التـي تـؤدى علـى 181وحیث انه عمـلا بمقتضـیات الفصـل 
متعاقبة تكون باطلة وبالتالي تفقد صیغة الورقة التجاریة التي تخول الاختصاص للسید رئیس أقساط 

المحكمة التجاریة بصفته قاضیا آمر مما یلـزم التصـریح بإلغـاء الأمـر بـالأداء المسـتأنف والحكـم مـن 
جدید بعدم اختصاص رئیس المحكمة التجاریة للبث في الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وحضوریا :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشكـــل : 

باعتبـــاره وإلغـــاء الأمـــر بـــالأداء المســـتأنف والحكـــم مـــن جدیـــد بعـــدم اختصـــاص رئـــیس 

أنف علیها الصائر.المحكمة التجاریة للبت في الطلب وتحمیل المست

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

جاریةمحكمة الاستئناف الت
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 23/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.علي1السید بین
نائبـــــه الأســـــتاذ بـــــن الســـــالمیة عبـــــد الســـــلام المحـــــامي بهیئـــــة الـــــدار 

البیضاء.
من جهة.امستأنفبوصفه

.في شخص ممثلها القانوني2صحة موبین
الــــدار بهیئــــة ةالمحامیــــفاطمــــة ایــــت احمـــد اعلــــيالأســــتاذة اهـــتنائب

.البیضاء
بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
ذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر ال

.23/09/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
.الأخرىوالفصول

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5532/2010

خ:صدر بتاری
23/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
7365/2/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3522/2010/3

ح/م
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ى عنــه بمقــال مــؤدبواســطة محامیــهعلــي1الســیدتقــدم24/06/2010حیــث إنــه بتــاریخ 
بالــدار المحكمــة التجاریــة الســید رئــیسالصــادر عــنالأمــر بــالأداءســتأنف بمقتضــاه یبــنفس التــاریخ 

2مصحة القاضي بأدائه لفائدة و 7365/2/2010في الملف عدد 31/05/2010بتاریخ البیضاء

إلى یوم التنفیذ.18/03/2010القانونیة من دوائالفمعدرهم 22.000,00مبلغ 
حسب غلاف التبلیغ المدلى به.16/06/2010المبلغ إلیه بتاریخ الأمرو هو 

:في الشكـــل
حیــث إن مقــال الاســتئناف قــدم مســتوفیا لكافــة الشــروط المطلوبــة أجــلا و صــفة و أداء لــذلك 

فهو مقبول شكلا.

:وعوفي الموضـ
بواســـطة 2مصـــحة تقـــدمت31/05/2010أنـــه بتـــاریخ لـــفحیـــث یتجلـــى مـــن وثـــائق الم

.شیكاستنادا إلى علي1ل الأمر بالأداء في مواجهة السیدمن أجمحامیها بمقال 
أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.الأمر بالأداءبصدور القضیة و انتهت 

عملیـة لهـاأن زوجته السیدة مونى حریـر أجریـت مقاله الاستئنافي فيأوضح الطاعنحیث 
ــدار البیضــاء حیــث  أدلــى للمصــحة المــذكورة بشــهادة التحمــل صــادرة عــن 2جراحیــة بمصــحة  بال

ـــم  ـــاري التابعـــة للضـــمان الاجتمـــاعي موضـــوع الملـــف رق 3028493مدیریـــة التـــأمین الصـــحي الإجب

درهــم غیــر أن المســتأنف علیهــا 5250,00مــن أجــل تســدیده للمصــحة مبلــغ 17/03/2008بتــاریخ 
مـن الصـندوق الـوطني للضـمان درهـم السـالف الـذكر 5.250,00و قبل توصلها بمبلـغ 2مصحة 

(اثنان و عشرون ألف درهم 22.000,00بأن یسلمها شیكا بمبلغ طلبته منهالاجتماعي 
بــالمبلغ المــذكور مســحوب مــن طرفــه عــن التجــاري وفــا بنــك مــؤرخ فــي الفائــدتها شــیكفأصــدردرهــم) 
ي انتظار تحویل مصاریف التطبیـب و العـلاج مـن صـندوق الضـمان الاجتمـاعي ، ف02/04/2008

تبعا لشهادة التحمل.
مــن صــندوق الضــمان 2و هــو مــا تــم بالفعــل، حیــث توصــلت المســتأنف علیهــا مصــحة 

المـذكورة 2درهم كما هو مبین في شهادة التحمل، غیر أن مصحة 5.250,00الاجتماعي بمبلغ 
درهم (الفان و مائتان وخمسون درهمـا) لأن مجمـوع المصـاریف 2.250,00غ إضافة مبلهطلبت من

درهــــم، إذ أن 7.500,00المترتبــــة عــــن التطبیــــب و العــــلاج بمصــــحة الشــــفاء تبلــــغ فــــي مجموعهــــا 
درهــم مــن صــندوق الضــمان الاجتمــاعي قامــت 5.250,00المســتأنف علیهــا و بعــد توصــلها بمبلــغ 
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درهم الذي یمثـل تتمـة 2.250,00نقدا مبلغ 2ئها لمصحة زوجة العارض السیدة حریر مونى بأدا
مجموع مصاریف العلاج كما هو ثابت من الوصل المرفق طیه.

درهــــم المترتــــب عــــن 7.500,00غیـــر أن المســــتأنف علیهــــا و بعـــد توصــــلها بمــــا مجموعـــه 
22.000,00مصــاریف العــلاج لفائــدة زوجتــه الســیدة مــونى حریــر، لــم ترجــع الشــیك الحامــل لمبلــغ 

إثــره الأمــر بــالأداء موضــوع الطعــن علــى درهــم و قدمتــه للاســتخلاص و هــو الســند الــذي استصــدرت 
، و الحــال أن مبلــغ الــدین المترتــب هبالاســتئناف الحــالي محاولــة بــذلك الإثــراء بــلا ســبب علــى حســاب

درهم كما سلف ذكره و الذي توصلت به المستأنف علیها.7.500,00بذمة العارض هو 
برفض الطلب.تصدیا الحكم و التمس إلغاء الأمر بالأداء المستأنف و 

ـــة الأطـــراف للتقاضـــي بشـــأنه أمـــام قضـــاء  ـــا التصـــریح بعـــدم الاختصـــاص و إحال و احتیاطی
الموضوع.

ــم تتوصــل حیــث أدلــت المســتأنف علیهــا بواســطة محامیهــا بمــذكرة جوابیــة جــاء فیهــا  بأنهــا ل
درهــم فإنهــا 7.500,00دعــاءات المســتأنف بكونــه أدى مبلــغ بمبلــغ الشــیك إلــى حــدود الســاعة و ان ا
تعلــق الأمــر بــنفس الخــدمات لســلمت مــا یثبــت ذلــك. و أن تتعلــق بمصــاریف طبیــة أخــرى و أنــه لــو

درهم لا یتعلق بالشیك و أن المستأنف یحاول الإثراء على حساب 2.250,00الوصل الحامل لمبلغ 
الغیر.

لأمر بالأداء المستأنف.و التمست رد الاستئناف و تأیید ا
و تحمیل المستأنف الصائر.

و بنـــــــاء علـــــــى اعتبـــــــار القضـــــــیة جـــــــاهزة أدرجـــــــت فـــــــي المداولـــــــة للنطـــــــق بـــــــالقرار بجلســـــــة 
23/12/2010.

المحكـمـــة
.شیكصدر استنادا إلى المستأنف حیث ان الأمر بالأداء 

دلـــى لهــــذه أ2تمســـك الطـــاعن بأنـــه علـــى إثـــر عملیـــة جراحیـــة أجریـــت لزوجتـــه بمصـــحة 
المصحة بشهادة التحمل صادرة عن مدیریـة التـأمین الصـحي الإجبـاري التابعـة للضـمان الاجتمـاعي 

درهـم غیـر أن المسـتأنف علیهـا و قبـل توصـلها بـالمبلغ 5.250,00من أجـل تسـدیده للمصـحة مبلـغ 
ذكور و درهم فـي انتظـار تحویـل المبلـغ المـ22.000,00المذكور طلبت منه أن یسلمها شیكا بمبلغ 

درهــم الــذي أدتــه زوجتــه 2.250,00درهــم طلبــت منــه إضــافة مبلــغ 5.250,00بعــد توصــلها بمبلــغ 
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درهـــــم لـــــم ترجـــــع الشـــــیك و قدمتـــــه 7.500,00نقـــــدا مقابـــــل وصـــــل و بعـــــد توصـــــلها بمـــــا مجموعـــــه 
درهم قد توصلت به.7.500,00للاستخلاص و الحال أن مبلغ الدین الذي بذمته هو 

درهـــم إلا أنهـــا 7.500,00ا فـــي جوابهـــا لـــم تنكـــر توصـــلها بمبلـــغ حیـــث إن المســـتأنف علیهـــ
تتمسك بكون هذا المبلغ یتعلق بمصاریف أخرى دون أن تدلي بأیة حجة على ذلك.

حیث تبعا لذلك یبقى ما تمسـك بـه الطـاعن جـدیر بالاعتبـار علـى أسـاس أنـه یشـكل منازعـة 
بالأداء التي توجب أن یكون الدین ثابتا جدیة في الدین تخرج عن الإطار الاستثنائي لمسطرة الأمر

لا نزاع فیه.
من ق م م و التصـریح باعتبـار الاسـتئناف 158حیث لأجله یتعین تفعیل مقتضیات المادة 

و إلغاء الأمر بالأداء المستأنف و الحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب و إحالـة الطالبـة للتقاضـي بشـأنه 
تبعا للإجراءات العادیة.

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وحضوریا :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشكـــل : 

و إحالـــة الطلــب داء المســتأنف و الحكــم مــن جدیـــد بــرفضوإلغــاء الأمــر بـــالأباعتبــاره

لمستأنف علیها الصائر.تحمیل اوالطالبة للتقاضي بشأنه تبعا للإجراءات العادیة 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء

بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 23/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

نعیمة.1السیدة بین
سطات و الجاعل بدوره المحامي بهیئة حسن علاليالأستاذ انائبه

.المحكمةمحل المخابرة معه بكتابة ضبط هذه 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

.في شخص ممثلها القانوني2شركة وبین
.الدار البیضاءبهیئة ةالمحامیالأستاذة ربیعة مكاوي اهتنائب

بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

اء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبن
.23/09/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

.الأخرىوالفصول
طبقا للقانون.وبعد المداولة 

قرار رقم :
5533/2010

صدر بتاریخ:
23/12/2010

المحكمة التجاریةرقم الملف ب
3472/2/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3523/2010/3

ح/م
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ى بمقـال مـؤدابواسـطة محامیهـنعیمـة 1السیدة تتقدم2010یونیو 28حیث إنه بتاریخ 
بالدار المحكمة التجاریة السید رئیسالصادر عنالأمر بالأداءستأنف بمقتضاه عنه بنفس التاریخ ت

2ة شـركة القاضي بأدائهـا لفائـدو 3472/2/2010في الملف عدد 18/03/2010بتاریخ البیضاء

إلى یوم التنفیذ.18/03/2010درهم بما فیه أصل الدین و الفائدة القانونیة من 29.640,00مبلغ 
.في الملفحسب غلاف التبلیغ المدلى به22/06/2010المبلغ إلیها بتاریخ الأمرو هو 

:في الشكـــل
فة و أداء لــذلك حیــث إن مقــال الاســتئناف قــدم مســتوفیا لكافــة الشــروط المطلوبــة أجــلا و صــ

فهو مقبول شكلا.

:وعوفي الموضـ
بواســــطة 2شــــركة تقــــدمت18/03/2010أنــــه بتــــاریخ حیــــث یتجلــــى مــــن وثــــائق الملــــف

استنادا إلى سند لأمر.1من أجل الأمر بالأداء في مواجهة السیدة نعیمة محامیها بمقال 
تئناف.أعلاه موضوع الطعن بالاسالأمر بالأداءبصدور القضیة و انتهت 

بأنـه سـبق لهـا أن أدت مبلـغ القـرض و الفوائـد الاسـتئنافي امقالهـة فـيالطاعنتتمسكحیث 
علــى شــكل اقتطاعــات شــهریة تخصــم مــن راتبهــا الشــهري بواســطة الجماعــة القرویــة بنــي خلــوق بنــي 

رفقتـــه إشـــهاد تحـــت تـــوقیعي الســـید رئـــیس الجماعـــة و –ســـطاتإقلـــیممســـكن الغربیـــة دائـــرة البـــروج 
-ض الماليالقاب

و حیث تبعا لذلك یكون الأمر المطعون فیه في غیر محله و عرضة للإلغاء.
و التمست إلغاء الأمر بالأداء المستأنف و تصدیا الحكم من جدید برفض الطلب و تحمیـل 

المستأنف علیها الصائر.
.01/2010و أدلت بنسخة الأمر المستأنف و طي التبلیغ و شهادة إداریة عدد 

أن تلـك الاقتطاعـات المستأنف علیها بواسطة محامیها بمـذكرة جوابیـة جـاء فیهـا حیث أدلت
بالوفاء في غیـاب توصـلها بـأي علیهالا تصل إلى حساب المدیونیة، و بالتالي فلا یمكن الاحتجاج 

مبلغ من مبلغ الدین المطالب به، و لا تنهض حجة للمستأنفة كون مشغلها یقتطع من أجرتها للقول 
بالدین العالق بـذمتها، و إنمـا یثبـت الوفـاء بـالأداء الفعلـي لفائـدة الـدائن و هـو أمـر لـم یتحقـق بوفائها 

في هذه النازلة.
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و أن سند الدین هـو السـند لأمـر و هـو ورقـة تجاریـة لا ینقضـي الالتـزام بهـا إلا بـأداء الـدین 
الاشــهاد المــدلى بــه مــن طــرف توصــلت بهــذا الــدین ســواء مــن خــلالهــاالثابــت فیهــا، و لــم یثبــت أن

المستأنفة أو من خلال باقي وثائق الملف، و أن باقي دفوع المستأنفة غیر جدیرة بالرد عنها.
و التمست رد جمیع دفوع المستأنفة لعدم جدیتها و الحكم بتأیید الأمر بالأداء المستأنف.

ر بجلســـــــة و بنـــــــاء علـــــــى اعتبـــــــار القضـــــــیة جـــــــاهزة أدرجـــــــت فـــــــي المداولـــــــة للنطـــــــق بـــــــالقرا
23/12/2010.

المحكـمـــة
حیث ان الأمر بالأداء صدر استنادا إلى سند لامر.

من قانون إحداث المحـاكم التجاریـة یـنص صـراحة علـى انـه "یخـتص 22وحیث ان الفصل 
رئیس المحكمة التجاریة بـالنظر فـي مقـالات الأمـر بـالأداء المبنیـة علـى الأوراق التجاریـة، والسـندات 

الرسمیة".
یث انه من المعلوم ان السند لامر، هو محرر یتعهد فیه محـرره بـأن یـدفع لامـر شـخص وح

یسمى المستفید مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیـین أي ان مـن أهـم 
شـــروطه نجـــد الوعـــد النـــاجز بـــأداء مبلـــغ معـــین مـــن النقـــود وبالتـــالي لا یمكـــن ان یكـــون حـــالا لآجـــال 

مـــن نفـــس 234مـــن مدونـــة التجـــارة التـــي أحالـــت علیهـــا المـــادة 181ة وهـــو مـــا أكدتـــه المـــادة متعاقبـــ
المدونة والتي نصت على ان السند لامر الذي یعلق سحبه على آجال متعاقبة یكون باطلا.

وحیث انه بالرجوع إلى السند لامر المعتمد في الأمر المستأنف وبالاطلاع أیضا علـى عقـد 
م الاتفاق على أداء الدین على شـكل أقسـاط، وبالتـالي یكـون السـند لامـر مجـرد القرض یتضح بانه ت

سند إجمالي للدین ولم یعد یتضـمن صـیغة الأمـر النـاجز بـأداء مبلـغ معـین، الأمـر الـذي یعتبـر معـه 
من مدونة التجارة.232باطلا وذلك حسب مقتضیات المادة 

مر بالأداء لا تتوفر على صفة الورقة وحیث تبعا لذلك تكون الوثیقة المعتمدة في صدور الأ
التجاریة ویكون بالتالي رئیس المحكمة التجاریة غیر مختص للبت في الطلب.

وحیث لاجل ذلك یتعین اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكـم مـن جدیـد 
بعدم اختصاص المحكمة التجاریة للبث في الطلب.

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وحضوریا :وهي تبت انتهائیا حكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن م

قبول الاستئناف.في الشكـــل : 
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وإلغــاء الأمـــر بــالأداء المســـتأنف و الحكــم مـــن جدیــد بعـــدم اختصــاص رئـــیس باعتبـــاره

المحكمة التجاریة للبت في الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر.

صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

مـلـكباســم جلالـة ال

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 23/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1عبدالرزاق بین السید 
.قاسمي الحسین المحامي بهیئة الدارالبیضـاءنائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.

.في شخص ممثلها القانوني2مختبرات شركةوبین 
.عبدالغفار مكزاري المحامي بهیئة الدارالبیضاءالأستاذ انائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
ر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقر 

.23/09/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
5536/2010

صدر بتاریخ:
23/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
7653/2/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3933/2010/3

أ/ك
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.الاخرىوالفصول
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواســطة محامیــه بمقــال مــؤدى 1تقــدم الســید عبــدالرزاق 14/07/2010یخ حیــث انــه بتــار 
ریخ یســـتأنف بمقتضـــاه الأمـــر بـــالأداء الصـــادر عـــن الســـید رئـــیس المحكمـــة التجاریـــة عنـــه بـــنفس التـــا

2والقاضــي بأدائــه لفائــدة شــركة 653/2/2010فــي الملــف عــدد: 9/6/2010بالدارالبیضــاء بتــاریخ 

الى یوم التنفیذ.12/3/2009افیه أصل الدین والفائدة القانونیة من درهم بم38.287,45مبلغ 
حسب غلاف التبلیغ المدلى به.12/7/2010وهو الأمر المبلغ الیه بتاریخ 

في الشكـــل :
حیــث ان مقــال الاســتئناف قــدم مســتوفیا لكافــة الشــروط المطلوبــة أجــلا وصــفة وأداء ، لــذلك 

فهو مقبول شكـلا.
فـي الموضـوع :

بواسـطة محامیهـا 2تقـدمت شـركة 9/6/2010یتجلى من وثـائق الملـف أنـه بتـاریخ حیث
استنادا الى كمبیالة.1بمقال من أجل الأمر بالأداء في مواجهة السید عبدالرزاق 

وانتهت القضیة بصدور الأمر بالأداء أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
ن الكمبیالة سند الـدین موضـوع الأمـر بـالأداء حیث تمسك الطاعن في مقاله الاستئنافي بكو 

ـــــاریخ  ـــــاریخ المســـــتأنف علیهـــــا لـــــم تتقـــــدم وان12/03/2009مســـــتحقة الاداء بت بمقـــــال الأداء الا بت
أي بعد مرور أزید من سـنة عـن تـاریخ اسـتحقاقها ، الشـيء الـذي تكـون معـه دعـوى 09/06/2010

المستأنفة قد طالها التقادم.
تقـدمت بطلبهـا الرامـي الـى الأمـر بـالأداء بـالرغم مـن استخلاصـها حیث ان المستأنف علیها

لمبلغ الكمبیالة بعدما قام العـارض بتحویلـه فـي حسـابها المفتـوح لـدى التجـاري وفـا بنـك علـى دفعتـین 
وهــو تــاریخ ســابق 26/02/2010درهــم بتــاریخ 8.287,45الدفعــة الاولــى تــم ایــداعها بحســب مبلــغ 

، والدفعـــــة الثانیـــــة تــــم ایـــــداعها بتـــــاریخ 09/06/2010دعواها فــــي عــــن تقـــــدیم المســــتأنف علیهـــــا لـــــ
درهم.30.000,00بحسب مبلغ 06/07/2010

وحیث یتضح من خلال مافصل أعلاه أن دین المستأنف علیها قد انقضى بالأداء.
والتمس  القول والحكـم بإلغـاء الأمـر بـالأداء المسـتانف وبعـد التصـدي الحكـم بـرفض الطلـب 

.وأدلى بنسخة تبلیغیة من الأمر بالأداء ونسختین طبق الأصل من وصلي الایداع
حیــث ادلــت المســتأنف علیهــا بواســطة محامیهــا بمــذكرة جوابیــة التمســت مــن خلالهــا الاشــهاد 

بعد ماتمت مباشرة اجراءات التنفیـذ ضـده والاشـهاد لها بأن المستانف قد أدى فقط أصل الدین وذلك
المطالبــة بالمصــاریف والفوائــد القانونیــة وذلــك ابتــداء مــن حلــول الكمبیالــة الــى یــوم لهــا بأنهــا تتمســك ب

الأداء.
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ـــــــالقرار بجلســـــــة  ـــــــة للنطـــــــق ب ـــــــي المداول ـــــــار القضـــــــیة جـــــــاهزة ادرجـــــــت ف ـــــــى اعتب ـــــــاء عل وبن
23/12/2010.

المحكمــــة
حیث ان الأمر بالأداء المستأنف صدر استنادا الى كمبیالة .

مــن مدونــة التجــارة وبانقضــاء الــدین 228الكمبیالــة طبقــا للمــادة حیــث دفــع المســتأنف بتقــادم 
درهم.30.000,00درهم ومبلغ 8.287,45بالوفاء واستدل على ذلك بوصلین بایداع مبلغ 

علـى أي أسـاس اسـتنادا الـى ان الـدعوى الحالیـة موجهـة ضـد لایقـومحیث ان الدفع بالتقادم 
دم طبقا للمادة المحتج بها بثلاث سنوات.المسحوب علیه القابل للكمبیالة والتي تتقا

وان المطالبة القضائیة سجلت 12/3/2009حیث انه بالنظر الى ان تاریخ الاستحقاق هو 
سنوات فإن لامجال للتمسك بالتقادم.3أي قبل انصرام اجل 9/6/2010بتاریخ 

ف علیها لم تنازع حیث انه بالنسبة للاداء فإن المستأنف أدلى بمایفید وقوعه  ، وأن المستأن
في ذلك وانما تمسكت بأحقیتها في المصاریف والفوائد.

الـدین یعتبـر موضـوع نـزاع جـدي فإنـه یتعـین اعتبـار الاسـتئناف هذا الجزء منحیث بما ان
وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جدیـد بـرفض الطلـب واحالـة الطالبـة للتقاضـي بشـأنه تبعـا 

للاجراءات العادیة.
هـــذه الاســبــابل

بالدار البیضاءةجاریفإن محكمة الاستئناف الت
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 

.بقبول الاستئناف: في الشـــكل

باعتباره وإلغاء الأمـر بـالأداء المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب واحالـة الطالبـة : في الـجوهـر
دیة وتحمیل المستأنف علیها الصائر.للتقاضي بشأنه تبعا للاجراءات العا

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.
الرئیــس                       المستشار المقرر                      كاتب الضبـط



المملكة المغربیة
وزارة العدل

الاستئناف التجاریةمحكمة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 30/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1نور الدین بین السید 
الجاعـــــل محـــــل المخـــــابرة معـــــه بمكتـــــب الأســـــتاذ عبـــــد االله صـــــباح، 

المحامي بهیئة الدار البیضاء.
مستأنفا من جهة.بوصفه

.في شخص ممثلها القانونيبنك شركة وبین 
.مصطفى جدادالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.مربناء على مقال الاستئناف والا
.الأطرافستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المعلىوبناء

.09/12/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
5635/2010

صدر بتاریخ:
30/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
9208/2/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1326/2010/3

ب/د
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســـطة دفاعـــه الأســـتاذ عبـــد االله صـــباح بمقـــال مســـجل 1الـــدین حیـــث تقـــدم الســـید نـــور

ـــاریخ  ـــه بت ـــیس 26/02/2010ومـــؤدى عن ـــالأداء الصـــادر عـــن الســـید رئ یســـتانف بمقتضـــاه الأمـــر ب
والقاضي 9208/2/2009في الملف عدد 21/12/2009المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

درهــــم بمـــــا فیــــه اصـــــل الــــدین والفائـــــدة القانونیــــة مـــــن 85869,00مبلـــــغ بنــــك بأدائــــه لفائــــدة شـــــركة 
.23/02/2010إلى یوم التنفیذ والمبلغ له بتاریخ 21/12/2009

في الشكـــل:
حیث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا ،مما یتعین معه قبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
بواســطة دفاعهــا الأســتاذ مصــطفى تقـدمت بنــك حیـث تــتلخص وقــائع النازلــة فـي كــون شــركة 

بمبلــغ 1بمقــال فــي إطــار مســطرة الأمــر بــالأداء تعــرض فیــه انهــا دائنــة للســید نــور الــدین دجــدا
ــم یــؤ 85869,00 فصــدر الأمــر ده المــدین المــذكور رغــم حلــول اجلــهدرهــم النــاتج عــن ســند لامــر ل

.1بالأداء المشار إلیه أعلاه فاستانفه السید نور الدین 
ات الاستئنافموجب

حیــث ان اصــل الــدین لــیس هــو المشــار إلیــه فــي الأمــر بــالأداء و ان المســتأنف علیهــا وهــي 
تباشر مسطرة التبلیغ لم ترفق الأمر بنسخة من سند الدین كما یستوجب ذلك القانون.

دفــع مــا یقــارب هنــة المســتأنف علیهــا تجــاوزت كــل حــدود لاوحیــث ان الفوائــد المســطرة لفائــد
ین الاول.الدمن 3/2

شـراء الـدین وانهـاء 31/05/2007وحیث ان العارض عرض على المستأنف علیهـا بتـاریخ 
مفاعیــل عقــد الــدین كمــا هــو ثابــت مــن كشــف حســابه لــذلك التــاریخ ،الا ان المســتأنف علیهــا رفضــت 

ذلك .
ـــم  وان مطالبتهـــا العـــارض ه خصـــم المبـــالغ المـــؤداة مـــن طرفـــتوحیـــث ان المســـتأنف علیهـــا ل

والتمس إلغاء الأمر ن طرفه یعد استخلاصا للدین مرتین لدین دون خصم المبالغ المؤداة مبمجموع ا
.بالأداء المستأنف 

بواسطة دفاعها الأسـتاذ مصـطفى جـداد بمـذكرة جـواب جـاء فیهـا :بنك وحیث تقدمت شركة 
ئـد القانونیـة انه ینازع في الفوایه یبرر التراجع عن الأمر المتخذ و ان المستأنف لم یات باي سبب وج

معتبرا بانها تجاوزت كل الحدود.
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ــ تناســى بــان تلــك الفوائــد محــددة بــنص تشــریعي ولا ســلطة لا للعارضــة أو المحكمــة فــي هلكن
تحدید مبلغها .

مـا فـي نفـس الوقـت بفـراغ الدین، فان المستأنف یعترف صراحة فـي مقالـه بالمدیونیـة زاعاما
یثبــت ذلــك بایــة وســیلة مــن وســائل الاثبــات عكــس العارضــة التــي اثبتــت الــدین ذمتــه منهــا الا انــه لــم

بكشف حساب واصل عقد القرض واصل السند.
والتمست القول والحكم بتأیید الأمر بالأداء المستأنف.

حضرها نائب المستأنف وادلى بمـذكرة تعقیبیـة 09/12/2010حیث ادرجت القضیة بجلسة 
ة جـــــاهزة ووضـــــعها فـــــي المداولـــــة بقصـــــد النطـــــق بـــــالقرار بجلســـــة ممـــــا تقـــــرر معـــــه اعتبـــــار القضـــــی

30/12/2010.

محكمة الاستئناف
حیث ان الأمر بالأداء صدر استنادا إلى سند لامر.

من قانون إحداث المحـاكم التجاریـة یـنص صـراحة علـى انـه "یخـتص 22وحیث ان الفصل 
بنیـة علـى الأوراق التجاریـة، والسـندات رئیس المحكمة التجاریة بـالنظر فـي مقـالات الأمـر بـالأداء الم

الرسمیة".
وحیث انه من المعلوم ان السند لامر، هو محرر یتعهد فیه محـرره بـأن یـدفع لامـر شـخص 
یسمى المستفید مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیـین أي ان مـن أهـم 

لنقـــود وبالتـــالي لا یمكـــن ان یكـــون حـــالا لآجـــال شـــروطه نجـــد الوعـــد النـــاجز بـــأداء مبلـــغ معـــین مـــن ا
مـــن نفـــس 234مـــن مدونـــة التجـــارة التـــي أحالـــت علیهـــا المـــادة 181متعاقبـــة وهـــو مـــا أكدتـــه المـــادة 

المدونة والتي نصت على ان السند لامر الذي یعلق سحبه على آجال متعاقبة یكون باطلا.
لمستأنف وبالاطلاع أیضا علـى عقـد وحیث انه بالرجوع إلى السند لامر المعتمد في الأمر ا

القرض یتضح بانه تم الاتفاق على أداء الدین على شـكل أقسـاط، وبالتـالي یكـون السـند لامـر مجـرد 
سند إجمالي للدین ولم یعد یتضـمن صـیغة الأمـر النـاجز بـأداء مبلـغ معـین، الأمـر الـذي یعتبـر معـه 

من مدونة التجارة.232باطلا وذلك حسب مقتضیات المادة 
وحیث تبعا لذلك تكون الوثیقة المعتمدة في صدور الأمر بالأداء لا تتوفر على صفة الورقة 

التجاریة ویكون بالتالي رئیس المحكمة التجاریة غیر مختص للبت في الطلب.
وحیث لاجل ذلك یتعین اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكـم مـن جدیـد 

في الطلب.تكمة التجاریة للبالمحرئیسبعدم اختصاص
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لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

باعتباره والغاء الأمر بالأداء ،والحكم من جدید بعدم اختصاص رئیس المحكمة التجاریة في الـجوھــر : 

الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر.للبت في

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 30/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 
.محمد غدوالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

في شخص ممثلها القانوني.2شركة وبین 
.عبد الكبیر طبیحالأستاذ انائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.رمبناء على مقال الاستئناف والا
.الأطرافلذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر اعلىوبناء

.09/12/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

الأســـتاذ محمــد غــدو بمقـــال مســجل ومــؤدى عنـــه بواســطة دفاعهــا1حیــث تقــدمت شـــركة 
تستأنف بمقتضاه الأمر بـالأداء الصـادر عـن السـید رئـیس المحكمـة التجاریـة 01/03/2010بتاریخ 

قم :قرار ر 
5636/2010

صدر بتاریخ:
30/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
6603/2/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1330/2010/3

ب/د
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2والقاضي بأدائها لفائـدة شـركة 6603/2/2009في الملف 01/10/2009بالدار البیضاء بتاریخ 

ة القانونیة من تاریخ اسـتحقاق كـل كمبیالـة إلـى درهم بما فیه اصل الدین والفائد765.700,25مبلغ 
.19/02/2010یوم التنفیذ، والمبلغ لها بتاریخ 

في الشكـــل:
حیــث قــدم المقــال الاســتئنافي وفــق الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ،ممــا یتعــین معــه قبولــه 

شكلا.

وفي الموضــوع:
عبـد الكبیـر دفاعهـا الأسـتاذ تقدمت بواسـطة2حیث تتلخص وقائع النازلة في كون شركة 

765.700,25بمبلـغ 1طبیح بمقال في إطار مسطرة الأمر بالأداء تعرض فیه انها دائنة لشـركة 

كمبیــالات لــم تؤدهــا المدینــة المــذكورة رغــم حلــول اجلهــا ، فصــدر الأمــر بــالأداء 3درهــم النــاتج عــن 
.1المشار إلیه أعلاه ،فاستانفته شركة 

موجبات الاستئناف
من ق م م الـذي یحیـل 158بسند الدین خرقا لمقتضیات الفصل تبلغحیث ان العارضة لم 

من القانون المنظم للمحاكم التجاریة.19علیه مقتضیات المادة 
وحیـــث ان الأمـــر المطعـــون فیـــه قضــــى بالفائـــدة القانونیـــة لفائـــدة المســـتأنف علیهــــا دون ان 

مــن 158مــن ق م م ومقتضــیات المــادة 3الفصــل تطالــب بهــا هــذه الاخیــرة وذلــك خرقــا لمقتضــیات 
نفس القانون التي تنص على الحكم بالأداء مع الصوائر في مسطرة الأمر بالأداء دون غیرهما.

تنــازع بكــل قواهــا فــي الــدین الــذي تطالــب بــه المســتأنف علیهــا باعتبــار انــه غیــر إنهــا وحیــث 
مستحق علیها.

عمال أو البیـع تسخبرة للالات الغیر الصالحة للاء وحیث ان الأمر في النازلة یستدعي اجرا
التـــي تســـلمتها العارضـــة مـــن المســـتأنف علیهـــا داخـــل علـــب لا یمكـــن التعـــرف علـــى حالتهـــا الا بعـــد 

.بهازالت تحتفظ لا لعلب والتياستخراجها من تلك ا
كما ان تحدید الثمن المستحق یستدعي انقاص قیمة البضاعة الغیـر الصـالحة المـذكورة مـن 

والتمســت الأمــر بالغــاء الأمــر بــالأداء المســتأنف الــب المســتأنف العارضــة بأدائــه لهــا ثمن الــذي تطالــ
والحكم من جدید برفض الطلب واحالة القضیة على المحكمة المختصة.
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بواسطة دفاعها الأستاذ عبد الكبیر طبـیح بمـذكرة جـواب جـاء فیهـا 2وحیث تقدمت شركة 
تنصب حول ما اسمته ها و ان مزاعمكمبیالات موضوع الأمر بالأداء الان المستأنفة لا تنازع في:

.ةغیر الصالحبالالات 
لكــن حیــث مــن جهــة اولــى فــان الكمبیالــة باعتبارهــا وثیقــة صــرفیة هــي مســتقلة عــن المعاملــة 
التجاریة وبالتـالي عنـدما لا تكـون هنـاك منازعـة جدیـة فـي الكمبیالـة لـذاتها أي مـا یتعلـق بتوقیعهـا أو 

خ استحقاقها فانها تكون مستحقة الأداء وعلى مصدرها ان یؤدیها داخل اجلها.تاری
تي اشترتها مـن العارضـة غیـر صـالحة و من جهة ثانیة فان المستأنفة تزعم بكون الالات ال

بـالرجوع حـدد لهـا اجـالا ومسـاطر یجـب سـلوكها فمن المعلوم ان القانون نظم مثـل هـذه المنازعـات و و 
ایـام 7ل ع یتبین منـه ان المشـرع الـزم المشـتري باخبـار البـائع داخـل اجـل من ق553إلى الفصل 

یتبــین مــن هــا واقامــة المســاطر الضــروریة لــذلك و مــن تــاریخ توصــله بالبضــاعة بــالعیوب الموجــودة ب
لــــم تحــــرك أي مســــطرة مــــن تلــــك المقــــال الاســــتئنافي ان المســــتأنفة لــــم تخبــــر العارضــــة بــــاي عیــــب و 

د الاستئناف.والتمست الحكم بر المساطر 
فیها وحیث عقبت المستأنفة بواسطة دفاعها الأستاذ محمد غدو بمذكرة تعقیبیة واضافیة أكد 

انـه خلافـا لمـا تزعمـه المسـتأنف علیهـا فـان مـا اثارتـه حـول اسـتقلال الكمبیالـة الدفوع السـابقة مضـیفا
بالأداء التي تعتبر دعوى باعتبارها وثیقة صرفیة یهم الدعاوى التجاریة العادیة ،ولیس مسطرة الأمر

استثنائیة ویعتمد فیها بصفة اساسیة على ثبوت الدین واستحقاقه وعدم المنازعة فیه.
وحیــث ان مــا اثارتــه المســتأنف علیهــا بشــان الاجــال والمســاطر التــي یجــب اتباعهــا وتطبیــق 

من ق ل ع وغیرها یخرج عن نطاق دعوى الأمـر بـالأداء وتخـتص محكمـة 553مقتضیات الفصل 
الموضوع بمناقشته والبت فیه.

طالبهـا بـه وحیث انه من الثابت من مقال العارضة الاستئنافي انها نازعت في الـدین الـذي ت
المســتأنف علیهــا واوضــحت فــي مقالهــا المــذكور بــان الأمــر فــي النازلــة یســتدعي اجــراء خبــرة لــلالات 
غیر الصالحة للاستعمال أو البیـع التـي تسـلمتها مـن المسـتأنف علیهـا داخـل علـب لا یمكـن التعـرف 

نقــاص قیمــة الــثمن المســتحق یســتدعي ایــدعلــى حالتهــا الا بعــد اســتخراجها مــن تلــك العلــب وان تحد
البضاعة الغیر الصالحة من الثمن الذي تطالب المستأنف علیها العارضة بأدائه لها.

وحیث ان العارضـة تثیـر بمقتضـى هـذه المـذكرة دفعـا اخـر جوهریـا اغفلتـه بسـبب قصـر مـدة 
ه لات الــثلاث موضــوع النــزاع مــن اســم المســحوب علیــیــاالطعــن بالاســتئناف والــذي یتعلــق بخلــو الكمب

مــن مدونــة 159زامیــة فــي الكمبیــالات المنصــوص علیهــا فــي المــادة تبــر مــن البیانــات الالوالــذي یع
الموضوع فوق الخانة المتعلقـة بـالتوطین لا یمكنـه ان هالان خاتمبطلانها التجارة ویؤدي تخلفه إلى 

ینوب عن كتابة اسمها بكل وضوح في الكمبیالات المذكورة كمسحوب علیها.
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ن بالجانــب الایســر للكمبیالــة لا تحــدد وضــعیة العارضــة مــن حیــث یردتن الــوایكمـا ان العبــارت
القبول أو الضمان الاحتیاطي.

وبنــــاء علــــى مــــذكرة التعقیــــب المــــدلى بهــــا مــــن طــــرف نائــــب المســــتأنف علیهــــا وكــــذا نائــــب 
المستأنفة.

وادلــى بمــذكرة ممــا حضــرها نائــب المســتأنفة 09/12/2010وحیــث ادرجــة القضــیة بجلســة 
.30/12/2010ها في المداولة بقصد النطق بالقرار بجلسة بار القضیة جاهزة ووضعرر معه اعتتق

المحكمة
غها لسند الدین وبكون الأمر بالأداء قضى بالفائدة القانونیة یلتمسكت الطاعنة بعدم تبحیث 

دون طلبها وبـان الالات غیـر صـالحة للبیـع أو للاسـتعمال كمـا دفعـت فـي مـذكرتها التعقیبیـة المـدلى 
ن اســـم المســـحوب علیـــه الـــذي یعتبـــر مـــن البیانـــات مـــلات یـــابخلـــو الكمب10/06/2010ا بجلســـة بهـــ

من ق م م .159الإلزامیة المنصوص علیها في الفصل 
ـــدفع الاول فانـــه غیـــر مبنـــي علـــى أســـاس ســـلیم وذلـــك لكـــون المجلـــس   حیـــث انـــه بالنســـبة لل

فـي 29/10/1986صـادر بتـاریخ ال2431الأعلى سبق له ان حسم في هذه النقطة في القرار عدد 
عندما افاد " لـیس مـن المنطـق ان یبلـغ مـع الأمـر بـالأداء سـند الـدین لمـا 5736الملف المدني عدد 

مــن ق م م مــا یوجــب ذلــك بــل یكفــي ان 161ه للضــیاع، ولــیس فــي الفصــل ضــریفــي ذلــك مــن تع
تتضــــــــــمن وثیقـــــــــــة التبلیـــــــــــغ " إلـــــــــــى جانـــــــــــب ملخــــــــــص للمقـــــــــــال علـــــــــــى مجـــــــــــرد التعریـــــــــــف بســـــــــــند 

دین...كمبیالة...عقد....ال
ان وحیــــث ان مــــا تمســــكت بــــه الطاعنــــة بشــــان الفوائــــد القانونیــــة غیــــر منــــتج علــــى اعتبــــار

الكمبیالات سند الدین تعتبر اوراقا تجاریة تعطي فائدة بقوة القانون اذ نص المشرع على سریانها في 
مـه الصـرفي وقـت الاسـتحقاق مواجهة المدین الصرفي ابتداء مـن تـاریخ الاسـتحقاق كلمـا لـم ینفـذ التزا

أو تاخر عن تنفیذه مما یتعین معه رد هذا الدفع.
وحیــث ان الــدفع بالعیــب فــي الالات غیــر جــدیر بالاعتبــار لعــدم اثباتــه بایــة وســیلة ولكــون 

ــــى العیــــ ــــم تــــدل بمــــا یفیــــد ســــبقیة احتجاجهــــا عل المزعــــوم فبــــالاحرى ســــلوكها للمســــطرة بالطاعنــــة ل
مـن عـار مـن ق ل ع ممـا یكـون معـه دفعهـا 553ا فـي الفصـل المخصصة لذلك والمنصـوص علیهـ

الاثبات.
ـــه فانـــه  ـــالات مـــن اســـم المســـحوب علی ـــق بخلـــو الكمبی ـــدفع المتعل ـــه فیمـــا یخـــص ال وحیـــث ان
بالاطلاع على الكمبیالات یتبین وبخلاف ادعاء المستأنفة انها تحمل كلها طـابع الطاعنـة سـواء فـي 

ذه الخانـــة التـــي تحمـــل الطـــابع وایضـــا التوقیـــع علمـــا بـــان خانـــة المســـحوب علیـــه أو بخانـــة القبـــول هـــ
أي خارج الأجل القانوني ما دام 10/06/2010الطاعنة اثارت هذا الدفع بمذكرتها التعقیبیة بجلسة 
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مـن ق م م 142وفـي ذلـك خـرق مقتضـیات الفصـل 19/02/2010قد بلغت بالأمر بـالأداء بتـاریخ 
هذا الدفع.ومع ذلك فقد اجابت المحكمة تجاوزا على

وحیـث لأجلــه وبنــاء علــى مــا ســبق فــان الأمـر بــالأداء قــد صــادف الصــواب معــه یتعــین معــه 
تاییده.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

لأداء المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.برده وتأیید الأمر بافي الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 30/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.منصف بوقرعينائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
.بوصفه مستأنفا من جهة

محــــــــــــــــــــــدودة المســــــــــــــــــــــؤولیة ، شــــــــــــــــــــــركة2شــــــــــــــــــــــركة وبــــــــــــــــــــــین 
.في شخص ممثلها القانوني

.ة زینب یفوتالأستاذاهتنائب
.الدار البیضاءبهیئة ةالمحامی

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

المســـتأنف ومســـتنتجات الطـــرفین ومجمـــوع الوثـــائق المدرجــــة والأمـــر بـــالأداء بنـــاء علـــى مقـــال الاســـتئناف 
بالملف.

.لمستشار المقرر االسید تقریر علىوبناء
.09/12/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
5639/2010

صدر بتاریخ:
30/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
6798/2/2010

لاستئناف التجاریةرقمه بمحكمة ا
3342/2010/3

ح/ش
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ال حیـــث تقـــدم الســـید عبـــد الرحمـــان الشـــعیبي بواســـطة دفاعـــه الاســـتاذ منصـــف بـــوقرعي بمقـــ

یستأنف بمقتضاه الأمر بالأداء الصادر عن السید رئیس 02/06/2010مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 
والقاضي 6798/2/2010في الملف عدد 21/05/2010المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

خ درهــم بمــا فیــه أصــل الــدین والفائــدة القانونیــة مــن تــاری42.036,00مبلــغ 2بأدائــه لفائــدة شــركة 
.25/05/2010استحقاق كل كمبیالة الى یوم التنفیذ، والمبلغ له بتاریخ 

في الشكـــل:
حیــث قــدم المقــال الاســتئنافي وفــق الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا، ممــا یتعــین معــه قبولــه 

شكلا.

وفي الموضــوع:
نـــب تقـــدمت بواســـطة دفاعهـــا الاســـتاذة زی2حیـــث تـــتلخص وقـــائع النازلـــة فـــي كـــون شـــركة 

یفـــــــــــوت بمقـــــــــــال فـــــــــــي اطـــــــــــار مســـــــــــطرة الأمـــــــــــر بـــــــــــالأداء تعـــــــــــرض فیـــــــــــه أنهـــــــــــا دائنـــــــــــة للســـــــــــید 
لـم یؤدهـا المـدین المـذكور رغـم یندرهـم النـاتج عـن كمبیـالت42.036,00عبد الرحمان شـایبي بمبلـغ 

ا، فصدر الأمر بالأداء المشار الیه أعلاه، فاستأنفه السید عبد الرحمان الشعیبي.محلول أجله

:نافموجبات الاستئ
موضــوع الأمــر بــالأداء كمــا أنــه لــم ینحیــث ان العــارض ینــازع بشــدة فــي مضــمون الكمبیــالت

حجـم درهم ذلـك أن 42036یسبق له أن بلغت المعاملات التجاریة بینه وبین المستأنف علیها مبلغ 
الــرواج التجــاري للعــارض لا یمكــن أن یصــل الــى هــذا الحــد خاصــة وأن العــارض دأب علــى اقتنــاء 

بوجـود كمبیـالتین بالقیمـة المالیـة المـذكورةوأن العارض فـوجئ ئع في حدود معقولة وأدائها نقدا البضا
بحوزة المستأنف علیها، وبالتالي فان العارض ایقن أنه ضحیة عملیة نصب وتزویر ویطعـن بـالزور 

لوك ویحـــتفظ بحقـــه فـــي ســـوكـــذا المبـــالغ المســـطرة فیهـــا، ینتعـــي فـــي البیانـــات المضـــمنة للكمبیـــالالفر 
ممـا یتعـین معـه الغـاء الأمـر بـالأداء الصـادر فـي مواجهتــه المسـاطر القانونیـة الكفیلـة لحمایـة حقوقـه 

وبعــــد التصــــدي الحكــــم بــــرفض الطلــــب لكــــون النــــزاع جــــدي ویمــــس أصــــل المعاملــــة بــــین العــــارض 
والمستأنف علیها.
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والحكـم بالغـاء نیتي في البیانات المضمنة بالكمبیالطعن بالزور الفرعالوالتمس الاشهاد له ب
.لكون النزاع جديهالأمر بالأداء وبعد التصدي الحكم من جدید برفض

واحتیاطیا : الحكم بالغاء الأمر بالأداء وبعد التصدي الحكم من جدید برفض الطلب.
جـاء فیهـا أن بواسـطة دفاعهـا الاسـتاذة زینـب یفـوت بمـذكرة جـواب 2وحیث تقدمت شـركة 

كــــــــــل دفوعــــــــــات المســــــــــتأنف الــــــــــواردة بمقالــــــــــه الاســــــــــتئنافي لا تقــــــــــوم علــــــــــى أي اســــــــــاس قــــــــــانوني 
سلیم .

وأن العارضة ستقف عند كل نقطة لدحضها وبیان عدم جدیتها وقانونیتها.
وأنــــه تجــــدر الاشــــارة فــــي البدایــــة أن المســــتأنف لا ینكــــر تعاملــــه فــــي المیــــدان التجــــاري مــــع 

العارضة.
نكر أیضا توقیعه الوارد بالكمبیالات موضوع النزاع.كما أنه لا ی

وأن محاولتــه ادعــاء التزویــر لا تنطلــي ابعادهــا علــى المحكمــة المــوقرة اذ تكشــف ســوء نیــة 
المســـتأنف ومحاولــــة التســـویف والمماطلــــة وربـــح الوقــــت بوســـائل بعیــــدة علـــى الاخــــلاق والمعــــاملات 

نون.اوالق
بیالات موضوع الأمر بـالأداء سـتلاحظ أنهـا تتضـمن وأن المحكمة الموقرة بوقوفها على الكم

كافــة البیانــات المطلوبــة والتــي أدت بصــورة قانونیــة ومنطقیــة الــى صــدور الأمــر بــالأداء بعــد التحــري 
المعهود.

والتمست تأیید الأمر بالأداء المستأنف.
وأدلــى بمــذكرة ممـــا المســتأنفحضــرها نائــب 9/12/2010وحیــث أدرجــت القضــیة بجلســة 

.30/12/2010معه جعل القضیة في المداولة بقصد النطق بالقرار بجلسة تقرر

المـحـكـمـة
حیــث ان مــن جملــة مــا تمســكت بــه الطاعنــة طعنهــا بــالزور الفرعــي فــي البیانــات المضــمنة 

بالكمبیالات سند الدین وكذا في المبالغ المسطرة بها مدلیة بتوكیل خاص.
یــق بعــد اتبــاع المســطرة المنصــوص اءات التحقوحیــث ان مســطرة الــزور الفرعــي تتطلــب اجــر 

وما یلیه من ق م م.89ا في ف هیعل
ق م م لا یمكنه أن یبت الا 158وحیث ان قاضي الأمر بالأداء وفي نطاق مقتضیات ف 

في حالة عدم وجود منازعة جدیة.
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وحیــث ان الطعــن بــالزور الفرعــي یشــكل لا محالــة منازعــة جدیــة فــي الــدین لأجلــه وبغــض 
ر عن باقي الدفوع فإنه یتعین اعتبار الاسـتئناف وإلغـاء الأمـر بـالأداء والحكـم مـن جدیـد بـرفض النظ

الطلب وإحالة الطالبة للتقاضي بشأنه تبعا للاجراءات العادیة وتحمیل المستأنف علیها الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.نیا وحضوریاعلوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

باعتباره وإلغاء الأمر بـالأداء المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب وإحالـة الطالبـة في الـجوھــر : 
للتقاضي بشأنه تبعا للاجراءات العادیة وتحمیل المستأنف علیها الصائر.

س الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنف

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
ة العدلوزار 

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 04/11/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

1بین السید 

.احمد شیكي وبنعیسى بوغلي ورشید شاكراتذةنائبه الأس
.اكادیر بهیئة ونالمحام

بوصفه مستأنفا من جهة.
.2شركةوبین 

.مراد فوزي نائبه الأستاذ 
.الدار البیضاء المحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.الامر بالاداءبناء على مقال الاستئناف 
.الأطرافبإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوتهعلىوبناء

.07/10/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
4784/2010

صدر بتاریخ:
04/11/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1761/2/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5319/2009/3

عب
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
یكي وبنعیسـى بــوغلي ورشـید شــاكر بواسـطة دفاعــه الاسـاتذة احمـد شــ1حیـث تقـدم الســید 

الامر بالاداء الصادر عن السید یستانف بمقتضاه 10/11/2009بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 
و 1761/2/2009فـي الملـف عـدد 24/03/2009رئیس المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتـاریخ 

صـل الـدین و الفائـدة القانونیـة درهـم بمـا فیـه ا51.180.00مبلـغ 2القاضي بادائـه لفائـدة شـركة 
.05/11/2009الى یوم التنفیذ , و المبلغ له بتاریخ 24/03/2009من 

في الشكـــل:
حیــث قــدم المقــال الاســتئنافي وفــق الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا , ممــا یتعــین معــه قبولــه 

شكلا .

وفي الموضــوع:
ذ.مـــراد فـــوزي دمت بواســـطة دفاعهـــاتقـــ2حیــث تـــتلخص وقـــائع النازلـــة فـــي كـــون شـــركة 

درهـم 51.180.00بمبلـغ 1بمقال فـي اطـار مسـطرة الامـر بـالاداء تعـرض فیـه انهـا دائنـة للسـید 
الناتج عن سـند لامـر لـم یـؤده المـدین المـذكور رغـم حلـول اجلـه , فصـدر الامـر بـالاداء المشـار الیـه 

.1اعلاه , فاستأنفه السید 
موجبات الاستئناف :

شتوكة ایـت باهـا كمـا یتضـح مـن عنوانـه یقطن بدوار تن سعید بیوكلرى المستأنفث ان حی
ترابیـــا لنفـــوذ المحكمـــة التجاریـــة باكـــادیر و لـــیس لنفـــوذ المحكمـــة هـــذا العنـــوان التـــابع بمقـــال الـــدعوى 

التجاریة بالدار البیضاء .
مما یناسـب معـه وحیث ان المحكمة التجاریة باكادیر هي المختصة مكانیا للبث في الطلب 

الحكم بعدم الاختصاص و احالة الملف على المحكمة التجاریة باكادیر للاختصاص .
درهـــم 35000فـــي الموضـــوع:حیث توصـــل مـــن المســـتانف علیهـــا بقـــرض محـــدد فـــي مبلـــغ 

ــة المــدة مــن 835./. تــؤدى علــى شــكل اقســاط محــددة فــي مبلــغ 15بحســب فائــدة قــدرها  درهــم طیل
.30/04/2007الى غایة 12/04/2002

داب علــى اداء اقســاط الــدین عــن طریــق التحویــل البنكــي بحســاب المســتانف علیهــا وحیــث 
التي وقد ادى اخر الاسقاط لدى بنك التجاري وفاء بنك 00778000000540300009881عدد 

.15580و 15578علیها حسب الوصلین لدى المستانف 03/01/2006بقیت بذمته بتاریخ 
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ـــتمس الحكـــم بعـــدم الاختصـــاص المكـــاني للمحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء و احالـــة و ال
الملف على المحكمة التجاریة باكادیر للاختصاص .

.و احتیاطیا :الحكم بالغاء الامر بالاداء المستأنف و التصدي و الحكم برفض الطلب 
بواسطة دفاعها ذ.مراد فوزي بمذكرة جوابیة جاء فیها : 2حیث تقدمت شركة 

ن حیث الاختصاص المكاني :م
زعم المستانف ان الاختصاص المكاني لا ینعقد للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء .حیث 

وحیث ان الاختصاص المكاني لیس من النظام العام .-
وحیــث ان ارادة الطــرفین قــد ســبق و ان اتفقــت علــى اســناد الاختصــاص الــى محــاكم الــدار 

.ل الحادي عشر من عقد السلف البیضاء كما هو ثابت من الفص
وحیث انه یتعین لاجل ذلك , التصریح برد هذه الوسیلة لعدم ارتكازها على اساس.

من حیث استقلالیة سند الدین كورقة تجاریة عن الوثائق المدلى بها:-
تؤكد الدفع بعـدم حجیـة الوثیقـة المعتمـدة مـن طـرف المسـتانفة , ویتعـین عـدم الالتفـات حیث 

الیها .
كما تثیر من جهة اخرى بأن سند الدین المعتمد علیه في استصدار الامر بالاداء هـو ورقـة 
تجاریة " سند لامر " , و الذي یبقى مسـتقلا عـن الوثیقـة المعیبـة المـدلى بهـا مـن طـرف المسـتانف , 

ولاعلاقة لها بما اثیر بشأن الاقساط الشهریة و اداء البعض منها من عدمه .
وحیث ان الزعم بأداء الدین على شكل اقساط هو قـول مـردود كـون المسـتانف علیـه لـم یـدل 

بما یفید ان الاقساط التي یفترض انه قد اداها تتعلق بسند الدین موضوع الامر بالاداء .
وحیــــث یــــزعم المســــتانف فــــي مقالــــه ان الــــدین یــــؤدى علــــى شــــكل اقســــاط طیلــــة المــــدة مــــن 

من هذا الاقـرار و یـزعم انـه ادى اخـر , ثم یأتي بعد سطرین30/4/2007الى غایة 12/4/2002
, وهو تاریخ سابق على ما یزعم انه اجل حلول الدین .03/01/2006قسط بتاریخ 

لایدع مجالا للشك ان المستانف یفتقد المصـداقیة اللازمـة مما وحیث ان هذا التناقض یؤكد 
حتى یمكنه احترام مبدأ التقاضي بحسن نیة .

ان الوصلین المحتج بهما لا یؤكدان اداء المستانف كافة الدین المترتب بذمته.ثم 
والتمست القول و الحكم برد الاستئناف و تأیید الامر المستانف .

وفتوصــل نائــب المســتأنف بالمــذكرة الجوابیــة07/10/2010حیــث ادرجــت القضــیة بجلســة 
ة بقصــــــد النطــــــق بــــــالقرار بجلســــــة لـــــم یــــــدل بــــــأي رد ممــــــا تقـــــرر معــــــه جعــــــل القضــــــیة فــــــي المداولـــــ

04/11/2010.

المحكمـــة
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حیث ان الأمر بالأداء صدر استنادا إلى سند لامر.
من قانون إحداث المحـاكم التجاریـة یـنص صـراحة علـى انـه "یخـتص 22وحیث ان الفصل 

مبنیـة علـى الأوراق التجاریـة، والسـندات رئیس المحكمة التجاریة بـالنظر فـي مقـالات الأمـر بـالأداء ال
الرسمیة".

وحیث انه من المعلوم ان السند لامر، هو محرر یتعهد فیه محـرره بـأن یـدفع لامـر شـخص 
یسمى المستفید مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیـین أي ان مـن أهـم 

النقـــود وبالتـــالي لا یمكـــن ان یكـــون حـــالا لآجـــال شـــروطه نجـــد الوعـــد النـــاجز بـــأداء مبلـــغ معـــین مـــن 
مـــن نفـــس 234مـــن مدونـــة التجـــارة التـــي أحالـــت علیهـــا المـــادة 181متعاقبـــة وهـــو مـــا أكدتـــه المـــادة 

نصت على ان السند لامر الذي یعلق سحبه على آجال متعاقبة یكون باطلا.و التيالمدونة 
المستأنف وبالاطلاع أیضا علـى عقـد وحیث انه بالرجوع إلى السند لامر المعتمد في الأمر

القرض یتضح بانه تم الاتفاق على أداء الدین على شكل أقساط ، وبالتالي یكون السـند لامـر مجـرد 
سند إجمالي للدین ولم یعد یتضـمن صـیغة الأمـر النـاجز بـأداء مبلـغ معـین، الأمـر الـذي یعتبـر معـه 

رة.من مدونة التجا232باطلا وذلك حسب مقتضیات المادة 
وحیث تبعا لذلك تكون الوثیقة المعتمدة في صدور الأمر بالأداء لا تتوفر على صفة الورقة 

التجاریة ویكون بالتالي رئیس المحكمة التجاریة غیر مختص للبت في الطلب.
وحیث لاجل ذلك یتعین اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكـم مـن جدیـد 

في الطلب.لمحكمة التجاریة للبتعدم اختصاص رئیس اب

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف .في الشـــكل : 
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باعتبــاره و الغــاء الامــر بــالاداء و الحكــم مــن جدیــد بعــدم اختصــاص رئــیس المحكمــة 

للبت في الطلب و تحمیل المستانف علیها الصائر .التجاریة 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
ف التجاریة بالدار البیضاءبمحكمة الاستئنا

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 11/11/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.علي بتیشـة المحامي بهیئة الدارالبیضــاءنائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.

.شخص ممثلها القانونيفي2شركـة وبین 
.مصطفى جداد المحامي بهیئة الدارالبیضاءنائبه الأستاذ 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
اء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعف

.08/07/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
.الاخرىوالفصول

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
4898/2010

صدر بتاریخ:
11/11/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5365/2/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2762/2010/3

أ/ك
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دى عنه د محمد بتیشة بواسطة محامیه بمقال مؤ تقدم السی2010مایو 13حیث انه بتاریخ 
بـــــنفس التـــــاریخ یســـــتأنف بمقتضـــــاه الأمـــــر بـــــالأداء الصـــــادر عـــــن الســـــید رئـــــیس المحكمـــــة التجاریـــــة 

والقاضـــي بأدائـــه لفائـــدة شـــركة 5365/2/09فـــي الملـــف عـــدد: 23/7/2009بالدارالبیضـــاء بتـــاریخ 
الـى 23/7/2009والفوائد القانونیة مـن درهم بمافیه اصل الدین 69.664,80التجاري وفابنك مبلغ 

یوم التنفیذ.
حسب غلاف التبلیغ المدلى به في الملف.5/5/2010وهو الأمر المبلغ الیه بتاریخ 

:في الشكـــل
حیث ان مقال الاستئناف قدم مستوفیا لكافة الشروط المطلوبة أجلا وصفة وأداءا لذلك فهـو 

مقبول شكـلا.

:وعوفي الموضـ
تقـــدمت شـــركة التجـــاري وفابنـــك 23/7/2009مـــن وثـــائق الملـــف انـــه بتـــاریخ حیـــث یتجلـــى 

بواسطة محامیها بمقال من اجل الامر بالأداء في مواجهة السید محمد بتیشة استنادا الى سند لأمـر 
بصدنر الأمر بالاداء أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .، وانتهت القضیة 

ن المســـتأنف علیهـــا اخفـــت حقیقـــة المدیونیـــة حیـــث أوضـــح الطـــاعن فـــي مقالـــه الاســـتئنافي أ
درهـم وهـذا ماتثبتـه مراسـلة 69.664,80درهم ولیس مبلـغ 16.561,39مبلغ الاصلیة والمتمثلة في

والثانیــــــــة بتــــــــاریخ 08/09/2009المســــــــتأنف علیهــــــــا نفســــــــها وبواســــــــطة دفاعهــــــــا الاولــــــــى بتــــــــاریخ 
26/04/2010.

تظـام واسـتمرار وتوقـف فتـرة قصـیرة عـن ظل یؤدي ویسدد أقساط الـدین بانالطاعنحیث ان 
الاداء ولكن لم یترتب بذمته كل هذا الدین المطالب به من طرف المستأنف علیها.

درهم فقط.16.561,39بالتالي للمستأنف علیها سوى بمبلغ ایبقى مدینوأنه
في ذلك هو الوثـائق الصـادرة عـن المسـتأنف علیهـا نفسـها ولایمكنهـا دحضـهاهحیث ان دلیل

او استبعادها.
والــتمس القــول والحكــم بإلغــاء الأمــر المســتأنف وبعــد التصــدي التصــریح بعــدم الاختصــاص 

واحالة القضیة على قضاء الموضوع وتحمیل المستأنف علیها الصائر.
وأدلى بنسخة تبلیغیة للامر مع طلب التبلیغ وصور مراسلات المستأنف علیها.
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میهــا بمــذكرة جوابیــة جــاء فیهــا بأنهــا بالفعــل مدینــة حیـث أدلــت المســتأنف علیهــا بواســطة محا
للمستأنف بهذا المبلغ بعد أدائه لمجموعة من المبالغ.

وحیــث ان العارضــة تــدلي بكشــف حســاب جدیــد یؤكــد بالفعــل ان المســتأنف مــدین لهــا بمبلــغ 
درهم.16.561,39

16.561,39تعدیلـه بحصـر مبلـغ الـدین فـي مبلـغ وحیث انه یتعین تأییـد الأمـر المتخـذ مـع 

درهم
وأدلت بكشف حساب.

ـــــــالقرار بجلســـــــة  ـــــــة للنطـــــــق ب ـــــــي المداول ـــــــار القضـــــــیة جـــــــاهزة ادرجـــــــت ف ـــــــى اعتب ـــــــاء عل وبن
11/11/2010.

المحكــمـــة
حیث ان الأمر بالأداء صدر استنادا إلى سند لامر.

صـراحة علـى انـه "یخـتص من قانون إحداث المحـاكم التجاریـة یـنص 22وحیث ان الفصل 
رئیس المحكمة التجاریة بـالنظر فـي مقـالات الأمـر بـالأداء المبنیـة علـى الأوراق التجاریـة، والسـندات 

الرسمیة".
وحیث انه من المعلوم ان السند لامر، هو محرر یتعهد فیه محـرره بـأن یـدفع لامـر شـخص 

عین أو قابل للتعیـین أي ان مـن أهـم یسمى المستفید مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في میعاد م
شـــروطه نجـــد الوعـــد النـــاجز بـــأداء مبلـــغ معـــین مـــن النقـــود وبالتـــالي لا یمكـــن ان یكـــون حـــالا لآجـــال 

مـــن نفـــس 234مـــن مدونـــة التجـــارة التـــي أحالـــت علیهـــا المـــادة 181متعاقبـــة وهـــو مـــا أكدتـــه المـــادة 
آجال متعاقبة یكون باطلا.المدونة والذي نصت على ان السند لامر الذي یعلق سحبه على

وحیث انه بالرجوع إلى السند لامر المعتمد في الأمر المستأنف وبالاطلاع أیضا علـى عقـد 
القرض یتضح بانه تم الاتفاق على أداء الدین على شكل أقساط ، وبالتالي یكون السـند لامـر مجـرد 

عـین، الأمـر الـذي یعتبـر معـه سند إجمالي للدین ولم یعد یتضـمن صـیغة الأمـر النـاجز بـأداء مبلـغ م
من مدونة التجارة.232باطلا وذلك حسب مقتضیات المادة 

وحیث تبعا لذلك تكون الوثیقة المعتمدة في صدور الأمر بالأداء لا تتوفر على صفة الورقة 
التجاریة ویكون بالتالي رئیس المحكمة التجاریة غیر مختص للبت في الطلب.

الاستئناف وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكـم مـن جدیـد وحیث لاجل ذلك یتعین اعتبار
بعدم اختصاص المحكمة التجاریة للبث في الطلب.
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الأسبـــــابلـھذه
بالدار البیضاءةجاریفإن محكمة الاستئناف الت

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 
.بقبول الاستئناف: في الشـــكل

غـــاء الأمـــر بـــالاداء المســـتأنف والحكـــم مـــن جدیـــد بعـــدم اختصـــاص رئـــیس باعتبـــاره وإل: فـــي الـجوهــــر
المحكمة التجاریة للبت في الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 11/11/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.ابراهیم بوني نائبه الأستاذ 

.مراكش المحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.لها القانوني  بواسطة ممث2شركة وبین 
.بسمات الفاسي الفهري وشریكتها ةالأستاذانائبه

.الدار البیضاء بهیئة تانالمحامی
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذعلىوبناء

.08/04/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
4899/2010

صدر بتاریخ:
11/11/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4165/2/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2768/2010/3

ب.ع
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

.الاخرى والفصول 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

بواسـطة محامیـه بمقـال مـؤدى عنـه بـنفس 1تقدم السـید 2010مایو 20حیث انه بتاریخ 
التاریخ یستانف بمقتضاه الامر بـالاداء الصـادر عـن السـید رئـیس المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء 

مبلـــغ 2و القاضـــي بأدائـــه لفائـــدة شـــركة 4165/2/2010فـــي الملـــف عـــدد 29/3/2010بتـــاریخ 
الى یوم التنفیـذ وكـذا الامـر المبلـغ 29/3/2010القانونیة من تاریخ درهم مع الفوائد163.664,16

حسب غلاف التبلیغ المدلى به .17/05/2010الیه بتاریخ 

في الشكـــل:
حیــث ان مقــال الاســتئناف قــدم مســتوفیا لكافــة الشــروط المطلوبــة اجــلا و صــفة و اداء لــذلك 

فهو مقبول شكلا .

وفي الموضــوع:
بواسطة محامیها 2تقدمت شركة 29/3/2010ئق الملف انه بتاریخ حیث یتجلى من وثا

استنادا الى سند لامر .1بمقال من اجل الامر بالاداء في مواجهة السید 
و انتهــت القضــیة بصــدور الامـــر بــالاداء اعــلاه موضــوع الطعـــن بالاســتئناف حیــث تمســـك 

الطاعن بالاسباب التالیة :
المحدث للمحاكم التجاریة .95-53من قانون 10خرق المادة -1

مـن القـانون المشـار الیـه 10یؤاخذ المستانف على الامر المستانف خرقه لمقتضیات المادة 
اعـــلاه و التـــي تجعـــل الاختصـــاص منعقـــدا لمحكمـــة مـــوطن المـــدعى علیـــه وهـــي المحكمـــة التجاریـــة 

بمراكش .
من قانون المسطرة المدنیة .161خرق الفصل -2

ابــت ان طالــب التبلیــغ (المســتانف علیــه) لــم یقــم بــاحترام المقتضــى الســابق حیــث انــه مــن الث
مــادام انــه لــم یرفــق النســخة التبلیغیــة بالمقــال نهائیــا و كــذا بســند الــدین المنصــوص علیــه فــي الفصــل 

من ق م م .161:
وحیث انه من جهة اخرى فإن طي التبلیغ كان خالیا نهائیا من صـورة المقـال ممـا ادى الـى 

مكن العارض من الانطلاق من الوقائع و تقدیم مناقشته بشانها .عدم ت
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من ق ل ع .532خرق الفصل :-3
الـذي تمكـن هـو ومـن معـه بیـع 2وحیث ان المستانف كـان ضـحیة غـش المسـتانف علیـه 

سیارة فانیة للمستانف بعد ان كانت ممنوعة من السیر و الجولان في بلد الصنع .
ع .من ق ل 549خرق الفصل -4

(البـائع) ضـامنا لوجـود 2وتنفیذا له فقد نصت الفقرة الثانیـة منـه ان یظـل المسـتانف علیـه 
الصفات التي كان قد صرح بها انها موجودة في السیارة موضوع العقد المـذكور و كمـا هـي واضـحة 

من الدلیل .
من ق ل ع .553خرق الفصل -5

ه فــي اخــریین مــن نفــس النــوع و مــن نفــس بنــاء علــى اثبــات العیــب فــي الســیارة و علــى اثباتــ
ســئ النیــة و مرتكــب للغــش منــذ البدایــة و انــه 2الــدار ومــن مشــتریین مــن عائلــة المســتانف یكــون 

یجب ان یعامل بنقیض قصده .
و التمس اساسا في الشكل الحكم بعـدم الاختصـاص المحلـي و القـول باختصـاص المحكمـة 

التجاریة بمراكش .
ع بالغـــاء الامـــر بـــالاداء المســـتانف و التصـــدي و الحكـــم مـــن جدیـــد واحتیاطیـــا فـــي الموضـــو 

باحالة الطالب على المحكمة المختصة .
و ادلى بنسخة الامر المستأنف و طي التبلیغ و صورة من الفحص التقني للسـیارة المسـجلة 

في اسمه .
لمــزاعم حیــث ادلــت المســتأنف علیهــا بواســطة محامیهــا بمــذكرة جوابیــة جــاء فیهــا بانــه خلافــا

المستانف فان الاختصاص المكاني في النازلة الحالیة ینعقد للمحكمة التجاریة بالـدار البیضـاء طبقـا 
من الشروط العامة من عقد بیع الناقلـة بالسـلف المـؤطر للعلاقـة التعاقدیـة بـین العارضـة و 18للبند 

المستأنف .
تمل على نسخة من المقال وحیث زعم المستانف ایضا ان طي تبلیغ الامر المستانف لم یش

و سند الدین لیتمكن المستانف من مراقبة البیانات السند و خاصة التوقیع .
وحیـــث ان العارضـــة تســـتغرب لمثـــل هـــذه المـــزاعم و تلـــتمس صـــرف النظـــر عنهـــا لكونهـــا لا 

ترتكز على اساس .
كنتــه مــن ســیارة تتضــمن عیــب مبیــع و تبعــا لــذلك فــان المحكمــة مانهــا حیــث زعــم المســتانف 

ضــامنة لعیــوب الشــئ المبیــع لكــن هــاالحالیــة تصــبح غیــر مختصــة للبــث فــي النــزاع علــى اعتبــار ان
حیث ان الدفع المستانف لا یرتكز على اساس .
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تســلم الواقعـة ابـانبهـذهوحیـث ان الناقلـة بحـوزة المسـتانف و لـم یقـم بإشــعار الشـركة البائعـة 
بهــا فــي جمیــع الاحــوال لهــاالســیارة و لاحتــى اشــعار العارضــة بهــذه الواقعــة المزعومــة التــي لاعلاقــة 

مادام ان ضمان الشئ المبیع ملتزمة به الشركة التي باعت الناقلة .
مـن قـانون الالتزامـات 553و 549و 532وحیث بالتالي فان دفع المستانف بخرق المـواد 

لى اساس و یبقى مردود علیه على غرار الدفوعات السابقة .و العقود غیر مرتكز ع
والتمست تأیید الامر المستأنف .

وادلت بصورة من الشروط العامة لعقد البیع بالسلف .
حیث بلغت نسخة من المذكرة اعلاه الى نائب المستانف فتوصل بها و لم یدل بأي رد .

11/11/2010لة للنطق بالقرار بجلسـة وبناء على اعتبار القضیة جاهزة ادرجت في المداو 

.

المحكمــــة 

18حیث ان الـدفع بعـدم الاختصـاص المحلـي لا یقـوم علـى أي اسـاس اسـتنادا الـى الفصـل 

مــن عقــد بیــع ناقلــة بالســلف المــدلى بصــورة منــه مــن طــرف المســتانف علیــه و الــذي تضــمن اتفــاق 
ص للمحكمة التجاریة التي یوجد بها المقر الاجتماعي للشركة المقرضـة منح الاختصاعلىالطرفین 

او محكمة موطن المقترض و ذلك باختیار من المقرضة لذلك یتعین التصریح برده .
مـن ق م م یبقـى بـدوره غیـر منـتج فـي الاسـتئناف طالمـا 161حیث ان الدفع بخرق الفصل 

فرض  علىقانوني و بالتالي لم یلحقه أي ضرر حتى ان المستانف قد تقدم باستئنافه ذاخل الاجل ال
رد هذا الدفع ایضا .لذلك وجبان التبلیغ قد اعتراه عیب من العیوب 

حیث ان الأمر بالأداء صدر استنادا إلى سند لامر.
من قانون إحداث المحـاكم التجاریـة یـنص صـراحة علـى انـه "یخـتص 22وحیث ان الفصل 

ظر فـي مقـالات الأمـر بـالأداء المبنیـة علـى الأوراق التجاریـة، والسـندات رئیس المحكمة التجاریة بـالن
الرسمیة".

وحیث انه من المعلوم ان السند لامر، هو محرر یتعهد فیه محـرره بـأن یـدفع لامـر شـخص 
یسمى المستفید مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیـین أي ان مـن أهـم 

عـــد النـــاجز بـــأداء مبلـــغ معـــین مـــن النقـــود وبالتـــالي لا یمكـــن ان یكـــون حـــالا لآجـــال شـــروطه نجـــد الو 
مـــن نفـــس 234مـــن مدونـــة التجـــارة التـــي أحالـــت علیهـــا المـــادة 181متعاقبـــة وهـــو مـــا أكدتـــه المـــادة 

المدونة والذي نصت على ان السند لامر الذي یعلق سحبه على آجال متعاقبة یكون باطلا.
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السند لامر المعتمد في الأمر المستأنف وبالاطلاع أیضا علـى عقـد وحیث انه بالرجوع إلى
القرض یتضح بانه تم الاتفاق على أداء الدین على شكل أقساط ، وبالتالي یكون السـند لامـر مجـرد 
سند إجمالي للدین ولم یعد یتضـمن صـیغة الأمـر النـاجز بـأداء مبلـغ معـین، الأمـر الـذي یعتبـر معـه 

من مدونة التجارة.232ات المادة باطلا وذلك حسب مقتضی
وحیث تبعا لذلك تكون الوثیقة المعتمدة في صدور الأمر بالأداء لا تتوفر على صفة الورقة 

التجاریة ویكون بالتالي رئیس المحكمة التجاریة غیر مختص للبت في الطلب.
م مـن جدیـد وحیث لاجل ذلك یتعین اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكـ

بعدم اختصاص المحكمة التجاریة للبث في الطلب.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا حضوریا وهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف .في الشـــكل : 

اص رئــیس المحكمــة باعتبــاره و الغــاء الامــر المســتانف و الحكــم مــن جدیــد بعــدم اختصــ

التجاریة للبث في الطلب و تحمیل المستانف علیها الصائر .

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.
. 25/11/2010أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
ة فـي شـخص ممثلهـا شركة ذات المسؤولیة المحـدود1شركة بین 

.القانوني
.خالد صالحالأستاذ انائبه

.بیضاءالدار الالمحامي بهیئة 
من جهة.ةمستأنفابوصفه

شــركة مجهولــة الاســم، فــي شــخص ممثلهــا 2شــركة وراقــة وبــین 
.القانوني

.محمد بنیسالأستاذ انائبه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق
الطرفین.المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.15/4/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.

قرار رقم :
5048/2010

صدر بتاریخ:
25/11/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
5/2/2010

تجاریةرقمه بمحكمة الاستئناف ال
1106/2010/3

ح/ش
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.الأخرىول والفص
وبعد المداولة طبقا للقانون.

تقدمت شركة كروما میدیا بواسطة محامیها بمقال مؤدى 2010فبرایر 25حیث انه بتاریخ 
عنه بنفس التاریخ تستأنف بمقتضاه الأمر بالأداء الصادر عن السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار 

2القاضـــي بأدائهـــا لفائـــدة شـــركة وراقـــة و 5/2/2010فـــي الملـــف عـــدد 4/1/2010البیضـــاء بتـــاریخ 

الى یوم التنفیذ.25/11/2009درهم بما فیه اصل الدین والفائدة القانونیة من 62.462,50مبلغ 
حسب غلاف التبلیغ المدلى به.16/2/2010وهو الأمر المبلغ الیها بتاریخ 

في الشكـــل:
طلوبة أجـلا وصـفة وأداء لـذلك فهـو حیث ان مقال الاستئناف قدم مستوفیا لكافة الشروط الم

مقبول شكلا.

وفي الموضــوع:
بواســـطة 2تقـــدمت شــركة وراقـــة 4/1/2010حیــث یتجلـــى مــن وثـــائق الملــف أنـــه بتــاریخ 

محامیها بمقال من أجل الأمر بالأداء في مواجهة شركة كروما میدیا استنادا الى كمبیالة.
ضوع الطعن بالاستئناف.وانتهت القضیة بصدور الأمر بالأداء أعلاه مو 

حیث تمسكت الطاعنة في مقالها الاستئنافي بـأن مقـال الأمـر بـالأداء ورد فیـه اسـم المدعیـة 
بالحروف اللاتینیة فقـط وأنـه كـان علیهـا التعریـف باسـمها بحـروف عربیـة الشـيء الـذي یجعـل مقالهـا 

غیر مقبول شكلا.
ن وقـع الاتفـاق علـى اسـقاط واجبـات وفي الموضوع فانه على اثر معاملة تجاریة بین الطرفی

الضریبة على الخدمات من مجموع المبالغ بعد حصول الطاعنة على ما یفید الاعفاء.
وأن المســتأنف علیهــا لــم تلتــزم بالاتفــاق وتقــدمت بطلــب اســتخلاص جمیــع الكمبیــالات التــي 

.بین یدیها رغم توصلها من العارض بما یفید استرجاع مبلغ الضریبة على الخدمات
سـوى بمبلـغ للطاعنـةوحیث انه بعد اجراء عملیة حسابیة بین الطرفین لم تعد المدعیة دائنة 

درهم (بیان تفصیلي للعملیة التي تمت بین الطرفین وطریقة احتسابها).62.701,35
كما أنه من جهة أخـرى فقـد قامـت المدعیـة باعـادة تقیـیم السـلعة خـارج الاتفـاق وقـدرت قیمـة 

درهم للكیلو.9درهم عوضا عن 10,25حد منها في مبلغ الكیلوغرام الوا
وحیـــث ان الامـــر یتعلـــق بنـــزاع جـــدي حـــول المبلـــغ المســـتحق مقابـــل الســـلعة التـــي توصـــلت 

العارضة بجزء منها.



1106/2010/3رقم الملف : 

3

وحیــث ان المدعیــة اســتندت فــي دعواهــا موضــوع الأمــر المســتأنف علــى الكمبیالــة الحاملــة 
بطلـــــب الأمـــــر بـــــالأداء لطاعنـــــةمت فـــــي مواجهـــــة اینمـــــا ســـــبق ان تقـــــدبدرهـــــم، 62.462,50لمبلــــغ 

بخصوص خمس كمبیالات اخرى تتعلق بنفس المعاملة صدر بشأنها الأمر بالأداء فـي الملـف عـدد 
.16/11/2009بتاریخ 8256/2/2009

درهـم، فضـلت المدعیـة ان تستصـدر أمـرا 62.462,50واحتفظت بالكمبیالة السادسـة بمبلـغ 
ضوع الاستئناف الحالي).بالأداء خاصا بها (الامر مو 

من كـون دینهـا الحقیقـي الطاعنةوحیث ان هذه الكمبیالة الاخیرة تبین صدق ما تمسكت به 
درهــم وهــو المبلـغ النــاتج عــن الحسـاب الــوارد بالبیــان التفصـیلي المرفــق بهــذا 62.701,35لا یتعـدى 

المقال.
ب.والتمست الحكم بالغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم قبول الطل

واحتیاطیــا بعــد الغــاء الأمــر المســتأنف الحكــم بعــدم الاختصــاص مــع احالــة الأطــراف علــى 
قضاء الموضوع.

فـواتیر وجـدول المبـالغ المســتحقة 3وأدلـت بنسـخة مـن الأمــر المسـتأنف مـع غـلاف التبلیــغ و
غ المستحقة لها نتیجة الاعفاء الضـریبي مقابل السلع التي توصلت بها المستأنف علیها ولائحة المبال

8256/2/09وبیــان تفصــیلي عــن حســاب الــدین الــذي بقــي بــذمتها وصــورة مــن الأمــر بــالأداء عــدد 
.16/11/09بتاریخ 

المســـتأنف علیهـــا بواســـطة محامیهـــا بمـــذكرة جوابیـــة جـــاء فیهـــا أن مـــا تـــدفع بـــه حیـــث أدلـــت 
تحســن قــراءة المقــال الــذي ن المســتأنفة لــم المســتأنفة لا یســتند علــى أي اســاس مــن الصــحة، ذلــك أ

، اضـافة الـى كـون 2وهـو مـا یعنـي باللغـة اللاتینیـة ذكرت فیه اسم العارضة باللغة العربیـة "وراقـة" 
ـــدفوع الشـــكلیة لا تقبلهـــا المحكمـــة الا اذا كانـــت 49الثابـــت مـــن مقتضـــیات المـــادة  مـــن ق.م.م ان ال

الدفع المثار عدیم الاساس.مصالح الاطراف قد تضررت، وبالتالي فان هذا
ســبق لهــا وأن اتفقــت المســتأنف علیهــاوحیــث انــه وفیمــا یخــص مــزاعم المســتأنفة علــى كــون 

معهـــا علـــى اســـقاط الضـــریبة علـــى القیمـــة المضـــافة فـــان المســـتأنفة لـــم تـــدل للمحكمـــة بمـــا یفیـــد هـــذا 
الاتفاق.

وزها الحجة والدلیل.وبالتالي تبقى مزاعمها مجرد مزاعم واهیة وعاریة من الاثبات وتع
قامـت باعـادة تقیـیم السـلع خـارج الاتفـاق هـو ادعـاء هـاوحیث انه وفیمـا یخـص الادعـاء بكون

مردود وواهي.
ذلك ان المسـتأنفة أدت قیمـة السـلع بكمبیـالات وفقـا لمـا تـم الاتفـاق علیـه ووفقـا للفـاتورة التـي 

توصلت بها.
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اتیر التـي توصـلت بهـا المسـتأنفة ونسـخة وحیث ان الوثائق المدلى بها ما هي الا صور للفو 
من تصریحها الضریبي، وبالتالي فهي وثـائق فارغـة مـن أي محتـوى قـانوني ولا تثبـت أي شـيء ممـا 

تدعیه.
والتمست رد الاستئناف وتأیید الأمر بالأداء المستأنف في جمیع ما قضى به.
الملـــــف عـــــدد حیـــــث أدلـــــت المســـــتأنفة بواســـــطة محامیهـــــا بمـــــذكرة التمســـــت بمقتضـــــاه ضـــــم 

الرائج بهذه المحكمة المستشار المقرر ذة طهوري الى هذا الملف.1329/2010
11/11/2010وبناء على اعتبار القضیة جاهزة أدرجت في المداولة للنطق بالقرار بجلسـة 

.25/11/2010مددت لجلسة 

ةـمـكـحـالم
ـــى ا ـــة بكونهـــا اتفقـــت مـــع المســـتأنف علیهـــا عل ـــى قاط الضـــســـحیـــث تمســـكت الطاعن ریبة عل

الخدمات من مجموع المبالغ بعد حصولها علـى مـا یفیـد الاعفـاء وان المسـتأنف علیهـا لـم تلتـزم بهـذا 
الاتفـاق رغــم توصــلها بمــا یفیــد اســترجاع مبلــغ الضـریبة علــى الخــدمات وانــه بعــد اجــراء محاســبة بــین 

رى قامت بإعادة درهم ومن جهة أخ62.701,35الطرفین لم تعد المستأنف علیها دائنة سوى بمبلغ 
تقییم السلعة خارج الاتفاق وأدلت بثلاث فواتیر وجدول المبالغ المستحقة لها نتیجة الاعفاء الضریبي 

بیان تفصیلي عن حساب الدین الباقي بذمتها.و صادر عن وزارة المالیة 
حیث ان قاضي الامر بالاداء لا یبت الا اذا كان الدین ثابتا لا نزاع فیه.

علــى الخــدمات الضــریبةســاس انهــا معفــاة مــن أالطاعنــة فــي الــدین علــى حیــث ان منازعــة
ا وادلائهــا بجــدول المبــالغ المســتحقة لهــا نتیجــة الاعفــاء الضــریبي هــي وثــائق یرجــع الأمــر فــي تقییمهــ

وتقــدیرها لمحكمــة الموضــوع لــذلك فانهــا تشــكل منازعــة جدیــة تخــرج عــن الاطــار الاســتثنائي لمســطرة 
الأمر بالأداء.

جله فانه یتعین اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمـر بـالأداء المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد حیث لأ
على المحكمة المختصة للتقاضي بشأنه تبعا للاجراءات العادیة.ةبرفض الطلب وإحالة الطالب

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 
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قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

بـالأداء المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد بـرفض الطلـب وإحالـة الطالبـة الأمرباعتباره وإلغاءفي الـجوھــر : 
على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادیة وتحمیل المستأنف علیها الصائر.

ة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئ

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
باســم جلالـة المـلـكبالدار البیضاء

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.
. 25/11/2010أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:
.1احمد بین السید 

.طائع عبد الغفورنائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.
شــــــركة مجهولــــــة الاســــــم فــــــي شــــــخص ممثلهــــــا 2شــــــركة وبــــــین 
.القانوني

.العراقي الحسیني نور الدیننائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
ن لجلسة.واستدعاء الطرفی

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

والفصول.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5081/2010

صدر بتاریخ:
25/11/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1829/2/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3352/2010/3

ل/س
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احمد بواسطة نائبه الاستاذ طائع عبد 1بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السید 
و الـــذي یســـتانف بمقتضـــاه الامـــر بـــالاداء الصـــادر عـــن الســـید رئـــیس 11/6/2010الغفـــور بتـــاریخ 

القاضـي بادائـه 1829/2/2010فـي الملـف 19/2/2010المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتـاریخ 
الـى 19/2/2010درهما اصل الدین و الفائدة القانونیة من 54.000,00مبلغ 2للمدعیة شركة 

لنفاذ المعجل .یوم التنفیذ و الصائر و ا

في الشكـــل:
و استانفه بالتاریخ اعلاه مما 7/6/2010حیث بلغ الامر بالاداء المستانف للطاعن بتاریخ 

یكون معه الاستئناف واقعا داخل اجله القانوني و مستوف لباقي شروطه الشكلیة و یتعین التصریح 
بقبوله .

وفي الموضــوع:
المقـــال الافتتـــاحي للـــدعوى و الامـــر بـــالاداء حیـــث یؤخـــذ مـــن وثـــائق الملـــف و بالخصـــوص

المســتانف و المقــال الاســتئنافي ان المدعیــة تقــدمت بمقــال تعــرض فیــه انهــا دائنــة للمســتانف بــالمبلغ 
اعلاه الناتج عن سند لامر و عقد قرض فصدر الامر بالاداء المستانف .

جموعهـــــا و حیـــــث جـــــاء فـــــي موجبـــــات الاســـــتئناف ان المســـــتانف أدى عـــــدة اقســـــاط بلـــــغ م
31/7/2012یكــون مســتحق الاداء الا بتــاریخ نبــه لــدرهمــا و ان الــدین الــذي تطالــب 6.918,00

لاجله یلتمس الغاء الامر بالاداء المستانف و الحكم من جدید برفض الطلب .
المرفقـة بوصـولات و 26/8/2010و بناء علـى الرسـالة المرفقـة بالوثـائق المـدلى بهـا بجلسـة 

شهادة طبیة .
اء علـــــى المـــــذكرة الجوابیـــــة المـــــدلى بهـــــا مـــــن طـــــرف نائـــــب المســـــتانف علیهـــــا بجلســـــة و بنـــــ

اشــار فیهــا ان الــدین ثابــت و ان الطــاعن ادلــى بمــا یفیــد و فــاءه بجــزء مــن الــدین الا 11/11/2010
الامر بالاداء المستانف .تایید درهما) لاجله یلتمس 54.000مبلغ (وفاءه بفید یانه لم یدل بما 

تقـــرر بهـــا حجـــز القضـــیة 11/11/2010دراج القضـــیة لجلســـة آخرهـــا جلســـة و بنـــاء علـــى ا
.25/11/2010للمداولة لجلسة 

المحكمـــــة 
حیث ان الأمر بالأداء صدر استنادا إلى سند لامر.
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من قانون إحداث المحـاكم التجاریـة یـنص صـراحة علـى انـه "یخـتص 22وحیث ان الفصل 
رئیس المحكمة التجاریة بـالنظر فـي مقـالات الأمـر بـالأداء المبنیـة علـى الأوراق التجاریـة، والسـندات 

الرسمیة".
وحیث انه من المعلوم ان السند لامر، هو محرر یتعهد فیه محـرره بـأن یـدفع لامـر شـخص 

المستفید مبلغا من النقود بمجرد الاطلاع أو في میعاد معین أو قابل للتعیـین أي ان مـن أهـم یسمى
شـــروطه نجـــد الوعـــد النـــاجز بـــأداء مبلـــغ معـــین مـــن النقـــود وبالتـــالي لا یمكـــن ان یكـــون حـــالا لآجـــال 

مـــن نفـــس 234مـــن مدونـــة التجـــارة التـــي أحالـــت علیهـــا المـــادة 181متعاقبـــة وهـــو مـــا أكدتـــه المـــادة 
لمدونة والذي نصت على ان السند لامر الذي یعلق سحبه على آجال متعاقبة یكون باطلا.ا

وحیث انه بالرجوع إلى السند لامر المعتمد في الأمر المستأنف وبالاطلاع أیضا علـى عقـد 
القرض یتضـح بانـه تـم الاتفـاق علـى أداء الـدین علـى شـكل أقسـاط لمـدة شـهرا، وبالتـالي یكـون السـند 

سند إجمالي للدین ولم یعد یتضمن صـیغة الأمـر النـاجز بـأداء مبلـغ معـین، الأمـر الـذي لامر مجرد
من مدونة التجارة.232یعتبر معه باطلا وذلك حسب مقتضیات المادة 

وحیث تبعا لذلك تكون الوثیقة المعتمدة في صدور الأمر بالأداء لا تتوفر على صفة الورقة 
مة التجاریة غیر مختص للبت في الطلب.التجاریة ویكون بالتالي رئیس المحك

وحیث لاجل ذلك یتعین اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكـم مـن جدیـد 
بعدم اختصاص المحكمة التجاریة للبث في الطلب.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

باعتبــاره و الغــاء الامــر بــالاداء المســتانف و الحكــم مــن جدیــد بعــدم اختصــاص رئــیس 

المحكمة التجاریة للبث في الطلب و تحمیل المستانف علیها الصائر.
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ي المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت ف

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 2/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.ابن الجلیل أحمدنائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

في شخص ممثلها القانوني.2وبین البنك 
نائبته الأستاذة بكوشي سلیمة.

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
ه بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوت

.04/11/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
5187/2010

صدر بتاریخ:
2/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1799/2/09

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2653/10/3

ف-ف
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قـــانون مـــن429ومـــا یلیـــه و328والفصـــول مـــن قـــانون المحـــاكم التجاریـــة 19المـــادة وتطبیقـــا لمقتضـــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ن الجلیــل بمقــال مســجل ومــؤدى عنــه بواســطة دفاعــه الأســتاذ احمــد ابــ1حیــث تقــدم الســید 

یســتأنف بمقتضــاه الأمــر بــالأداء الصــادر عــن الســید رئــیس المحكمــة التجاریــة 30/04/2010بتــاریخ 
2والقاضي بأدائه لفائـدة البنـك 1799/2/2009في الملف عدد 24/03/2009بالدارالبیضاء بتاریخ 

إلى یوم التنفیذ.24/3/2009نونیة من درهم بما فیه اصل الدین والفائدة القا67.936,00مبلغ 
.26/04/2010والمبلغ له بتاریخ 

في الشكـــل:
حیث قدم المقال الاستئنافي وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین معه قبوله شكلا.

وفي الموضــوع:
بكوشـي تقـدم بواسـطة دفاعـه الأسـتاذة سـلیمة 2حیث تتلخص وقائع النازلة في كون البنـك 

درهـــم 67.936,00بمبلــغ 1بمقــال فــي إطــار مســطرة الأمــر بــالأداء یعــرض فیــه انــه دائــن للســید 
الناتج عن سند لأمر لم یؤده المدین المذكور فصدر الأمر بالأداء المشار الیـه أعـلاه، فاسـتأنفه السـید 

1.
موجبات الاستئناف

قانونیا لكي یؤدي ما بذمته.حیث ان المستأنف علیه لم یقم بإنذار العارض إنذارا
وحیث ان الإنـذار رتـب علیـه المشـرع المغربـي عـدة آثـار قانونیـة مـن قبیـل عـدم قبـول الـدعوى 

من أساسها.
وحیـث ان المسـتأنف علیـه وبموجــب السـند لأمـر اقـرض العــارض المبلـغ المـذكور وذلـك تحــت 

لحكم رفقته وبالتالي فـان علیـه ان ضمانة شركة روكا الا انه تم طرده طردا تعسفیا كما هو ثابت من ا
یرجــع علــى الضــامنة وذلــك مــن بــاب ضــمان حقوقــه المالیــة إذ الشــركة المشــغلة للعــارض آنــذاك تعــد 

ضامنة وملزمة اتجاه المستأنف علیه بأداء المبلغ الذي تسلمه منها العارض وبضمانة منها. 
ض الطلب.والتمس إلغاء الأمر بالأداء المستأنف وبعد التصدي الحكم برف

بواسطة دفاعه الأستاذة سلیمة بكوشي بمذكرة جوابیة جاء فیها:2وحیث تقدم البنك 
فــي معــرض اســتئنافه الحــالي، یقــر بحصــوله علــى قــرض مــن 1حیــث ان المســتأنف الســید 

مــن قــانون الالتزامــات والعقــود 410البنــك وهــذا الإقــرار یواجــه بــه المســتأنف عمــلا بمقتضــیات المــادة 
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ربي، ویعتبر قرینة على مدیونیة المستأنف مما یفرغ بالتالي كافة دفوعاته من كل محتوى ویجعلها المغ
والعدم سواء.

حیــث یــزعم المســتأنف عبتــا كــون البنــك العــارض لــم یقــم بتوجیــه إنــذار قــانوني لكــي یــؤدي مــا 
بذمته.

ض على توجیـه لكن حیث ان هذا الدفع لا یجد أي سند قانوني وان لیس هناك ما یجبر العار 
الإنذار. 

وحیــث انــه مــن المفتــرض ان یكــون المســتأنف والمســتفید مــن القــرض علــى علــم بالاســتحقاقات 
التي علیه أداءها لفائدة العارض لانه وقع على التزام بذلك.

لمتعلـق بكـون المسـتانف قـد تـم طـرده مـن شـركة روكـا وانهـا وحیث من جهة اخرى فان الـدفع ا
ضـامنة للعــارض فــان ذلــك كــلام لا یســتقیم وواقــع الحــال وان العــارض لا یــود التعقیــب علیــه خصوصــا 
وان المستانف لم یدل بما یفید مزاعمه فضلا عن كون الالتزام الموقع مع البنك العـارض لا یحمـل الا 

العارض.توقیع المستأنف الحالي والبنك
والتمس تأیید الامر المستانف.
حضــرها نائــب المســتانف علیهــا وأدلــى بالمــذكرة 4/11/2010وحیــث ادرجــت القضــیة بجلســة 

الجوابیــــة المشــــار الیهــــا، ممــــا تقــــرر معــــه جعــــل القضــــیة فــــي المداولــــة بقصــــد النطــــق بــــالقرار بجلســــة 
2/12/2010.

محكمة الاستئناف
ا إلى سند لامر.حیث ان الأمر بالأداء صدر استناد

مــن قــانون إحــداث المحــاكم التجاریــة یــنص صــراحة علــى انــه "یخــتص 22وحیــث ان الفصــل 
رئــیس المحكمــة التجاریــة بــالنظر فــي مقــالات الأمــر بــالأداء المبنیــة علــى الأوراق التجاریــة، والســندات 

الرسمیة".
فع لامـر شـخص وحیث انه مـن المعلـوم ان السـند لامـر، هـو محـرر یتعهـد فیـه محـرره بـأن یـد

یسمى المستفید مبلغـا مـن النقـود بمجـرد الاطـلاع أو فـي میعـاد معـین أو قابـل للتعیـین أي ان مـن أهـم 
شروطه نجد الوعد الناجز بأداء مبلغ معین من النقود وبالتالي لا یمكن ان یكون حالا لآجال متعاقبـة 

مـن نفـس المدونـة والتـي 234ادة مـن مدونـة التجـارة التـي أحالـت علیهـا المـ181وهو ما أكدته المـادة 
نصت على ان السند لامر الذي یعلق سحبه على آجال متعاقبة یكون باطلا.

وحیث انه بالرجوع إلى السـند لامـر المعتمـد فـي الأمـر المسـتأنف وبـالاطلاع أیضـا علـى عقـد 
ر مجــرد القـرض یتضــح بانــه تـم الاتفــاق علــى أداء الـدین علــى شــكل أقسـاط، وبالتــالي یكــون السـند لامــ
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ســند إجمــالي للــدین ولــم یعــد یتضــمن صــیغة الأمــر النــاجز بــأداء مبلــغ معــین، الأمــر الــذي یعتبــر معــه 
من مدونة التجارة.232باطلا وذلك حسب مقتضیات المادة 

وحیث تبعا لذلك تكون الوثیقة المعتمدة في صـدور الأمـر بـالأداء لا تتـوفر علـى صـفة الورقـة 
المحكمة التجاریة غیر مختص للبت في الطلب.التجاریة ویكون بالتالي رئیس

وحیث لاجل ذلـك یتعـین اعتبـار الاسـتئناف وإلغـاء الأمـر بـالأداء المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد 
بعدم اختصاص رئیس المحكمة التجاریة للبت في الطلب.

لـھذه الأسبـــــاب
.یا حضوریا علنوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

باعتباره والغاء الامر بالاداء المستانف والحكم من جدیـد بعـدم اختصـاص رئـیس المحكمـة في الـجوھــر : 

التجاریة للبت في الطلب وتحمیل المستانف علیها الصائر.

ت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شارك

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس


	0407.pdf
	0408.pdf
	0409.pdf
	0410.pdf
	0411.pdf
	0412.pdf
	0413.pdf
	0414.pdf
	0415.pdf
	0416.pdf
	0417.pdf
	0418.pdf
	0419.pdf
	0420.pdf
	0401.pdf
	0402.pdf
	0403.pdf
	0404.pdf
	0405.pdf
	0406.pdf

